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    مقدِّمة  - أولاً  
أن يشــرع فريــق  ٢٠١٣طلبــت اللجنــة في دورتهــا السادســة والأربعــين المعقــودة في عــام   - ١

القانونيـة الـتي تواجـه المنشـآت الصـغرى       عامل في الاضطلاع بعمل يهدف إلى الحدِّ من العقبـات 
واتَّفقـت اللجنـة، في الـدورة ذاتهـا، علـى أن       )١(والصغيرة والمتوسطة علـى امتـداد دورتهـا العمريـة.    

يركَّـــز النظـــرُ في القضـــايا المتعلقـــة بتهيئـــة بيئـــة قانونيـــة تمكينيـــة للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة   
 )٢(ة المتعلقة بتبسيط تأسيس تلك المنشآت التجارية.والمتوسطة، في البداية، على المسائل القانوني

ــق العامــل الأول (المعــني بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة) في       -٢ واســتهلَّ الفري
) عملــه وفقــاً للولايــة الــتي ٢٠١٤شــباط/فبراير  ١٤-١٠دورتــه الثانيــة والعشــرين (نيويــورك، 

أوليــةً بشــأن عــدد مــن القضــايا العريضــة  أجــرى الفريــق العامــل مناقشــةًوأســندتها إليــه اللجنــة. 
ــطة       ــاول إجــراءات التأســيس المبسَّ ــانوني يتن ــص ق ــة بوضــع ن ــذي يمكــن    )٣(المتعلق وبالشــكل ال

وقيــل إنَّ تســجيل المنشــآت ذو أهميــة شــديدة في مــداولات الفريــق  )٤(الــنصِّ أن يتَّخــذه. لــذلك
    )٥(العامل اللاحقة.

، الولايــةَ الــتي ٢٠١٤الســابعة والأربعــين، في عــام   وأكَّــدت اللجنــةُ مجــدَّداً في دورتهــا   -٣
  )٦(أعلاه. ١حسبما ورد في الفقرة أسندتها إلى الفريق العامل الأوَّل 

تشــرين  ٢١-١٧وواصــل الفريــق العامــل الأول، في دورتــه الثالثــة والعشــرين (فيينــا،     -٤
د مناقشة المسـائل المثـارة   )، عمله وفقاً للولاية المسندة إليه من اللجنة. وبع٢٠١٤الثاني/نوفمبر 

ــل   ــة العمـ ــآت     A/CN.9/WG.I/WP.85في ورقـ ــجيل المنشـ ــلى في تسـ ــات الفضـ ــأن الممارسـ بشـ
طلــب الفريــق العامــل إلى الأمانــة أن تُعِــدَّ نصوصــاً أخــرى بنــاءً علــى الجــزأين الرابــع  ، التجاريــة

لمســائل اوأثنــاء مناقشــة تلــك مــن أجــل مناقشــتها في دورة مقبلــة.  والخــامس مــن ورقــة العمــل 
استكشف الفريق العامل المسائل القانونية المتعلقـة  ، التأسيسالقانونية المتعلقة بتبسيط إجراءات 

───────────────── 

)، Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم   )١(  
 .٣٢١الفقرة 

، A/CN.9/WG.I/WP.91لاع على تاريخ تطوُّر هذا الموضوع في جدول أعمال الأونسيترال، انظر الوثيقة للاطِّ )٢(  
 .١٧-٥الفقرات 

 .٦٤- ٥١و ٤٦-٣٩و ٣١-٢٢، الفقرات A/CN.9/800الوثيقة   )٣(  

 .٣٨-٣٢المرجع نفسه، الفقرات   )٤(  

 .٥٠-٤٧المرجع نفسه، الفقرات   )٥(  

 .١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧ة والستون، الملحق رقم تاسعالعامة، الدورة ال لوثائق الرسمية للجمعيةا  )٦(  
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ــر     ــلال النظـــ ــن خـــ ــراءات مـــ ــيط تلـــــك الإجـــ ــل   بتبســـ ــة العمـــ ــيَّن في ورقـــ ــار المبـــ في الإطـــ
A/CN.9/WG.I/WP.86  واتَّفق على أن يستأنف مداولاته في دورته الرابعة والعشرين بادئاً مـن ،

  من تلك الوثيقة. ٣٤رة الفق
  إلى  ١٣وواصــــل الفريــــق العامــــل في دورتــــه الرابعــــة والعشــــرين (نيويــــورك، مــــن     -٥

 وبعـد . ) مناقشة المسائل القانونية المتعلقة بتبسـيط إجـراءات التأسـيس   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧
لعامـل أن  ، قرَّر الفريق اA/CN.9/WG.I/WP.86النظر المبدئي في المسائل الواردة في ورقة العمل 

يواصل عمله بالنظر في المواد الست الأولى من مشروع القانون النموذجي والتعليقات الـواردة  
، دون مسـاس بالشـكل النـهائي للـنص التشـريعي      A/CN.9/WG.I/WP.89 ورقة العملعليها في 

 فـق الفريــق العامـل علــى أن  تَّم مـن عـدة وفــود، ا  قتـرح مقــدَّ معلــى  وبنـاءً . ر بعــدالـذي لم يتقـرَّ  
، مـع مراعـاة المبـادئ العامـة     A/CN.9/WG.I/WP.89المسـائل الـواردة في الوثيقـة    يواصل مناقشة 

الــواردة في المقتــرح، ومنــها نهــج "الــتفكير علــى نطــاق صــغير أولاً"، وإعطــاء الأولويــة لجوانــب 
ــة    ــوارد في الوثيق ــنص ال ــات     A/CN.9/WG.I/WP.89مشــروع ال ــق بالكيان ــا الصــلة الأوث ــتي له ال

واتَّفــق الفريــق العامــل أيضــاً علــى أن ينــاقش النمــاذج البديلــة المطروحــة في   المبسَّــطة. التجاريــة
  ، في مرحلة لاحقة.A/CN.9/WG.I/WP.87الوثيقة 

، بالتقدُّم الذي أحرزه الفريـق  ٢٠١٥اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام نوَّهت و  -٦
قـة بتبسـيط إجـراءات التأسـيس، والممارسـات      موضوعي تحليل المسائل القانونية المتعلالعامل في 

الحــدِّ مــن العقبــات القانونيــة الــتي  دة في تســجيل المنشــآت التجاريــة، وكلاهمــا يهــدف إلى  الجيِّــ
ة. وبعــد المناقشــة، المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة علــى امتــداد دورتهــا العمري ــ هــاتواجه
لــه في دورتهــا  اار الصــلاحيات الــتي حــدَّدتهدت اللجنــة مجــدَّداً ولايــة الفريــق العامــل في إط ــأكَّــ

 )٧(.٢٠١٤دتها في دورتهـا السـابعة والأربعـين في عـام     وأكَّ ـ ٢٠١٣السادسة والأربعين في عـام  
علـى إدراج الوثيقـة   أيضـاً   ت اللجنـةُ ق ـتَّفاالأنشـطة التشـريعية المقبلـة،    وفي إطار المناقشـة بشـأن   

A/CN.9/WG.I/WP.83 هــا الفريــق العامــل الأول فيمــا يخــص تبســيط  بــين الوثــائق الــتي ينظــر في
  )٨(.تأسيسإجراءات ال

    

───────────────── 

؛ ٢٢٥و ٢٢٠تان )، الفقرA/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٧(  
ة تاسعالدورة ال؛ و٣٢١، الفقرة )Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧والستون، الملحق رقم الثامنة الدورة و

 .، على التوالي١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧والستون، الملحق رقم 

 .٣٤٠ة )، الفقرA/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعونالدورة المرجع نفسه،   )٨(  
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    تنظيم الدورة  - ثانياً  
عَقــد الفريــقُ العامــلُ الأوَّل، الــذي كــان مؤلَّفــاً مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة،   -٧

ــ ــا والعشــرين في امســة ه الخدورتَ . وحضــر ٢٠١٥أكتــوبر /تشــرين الأول ٢٣إلى  ١٩مــن فيين
إسـبانيا،  الأرجنـتين،  لو الـدول التاليـة الأعضـاء في الفريـق العامـل: الاتحـاد الروسـي،        الدورةَ ممثِّ

البرازيل، بنما، بولندا، تايلنـد، تركيـا،   باكستان، إيطاليا، أوغندا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، 
كرواتيـا، كنـدا،   فنــزويلا،  جمهوريـة كوريـا، سويسـرا، الصـين، فرنسـا،      الجمهورية التشـيكية،  

المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية،  كولومبيــا، كينيــا، ماليزيــا، المكســيك، 
  الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.موريتانيا، 

ــة:       -٨ ــدول التالي ــون عــن ال ــدورةَ مراقب ــال،   وحضــر ال ــة المتحــدة، البرتغ ــارات العربي الإم
يـا، سـلوفاكيا، السـودان، شـيلي، فنلنـدا، قـبرص،       بوليفيا، بيرو، الجمهورية الدومينيكيـة، رومان 

  .قطر، كوبا، لكسمبرغ، المملكة العربية السعودية
  مراقبون عن الاتحاد الأوروبي. أيضاًوحضر الدورةَ   -٩

  كما حضر الدورةَ مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -١٠
ــة مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــا  : مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة    (أ)   رة والتنمي

  البنك الدولي؛(الأونكتاد)؛ 
رابطة تعزيز التحكـيم في أفريقيـا، مركـز    : المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة  )ب(  

رابطة التمويل التجاري، المنتـدى الأوروبي للسـجلات   الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، 
رابطـة المحـامين للبلـدان     مؤسسـة القـانون القـارِّي،    ة،رابطة طلبة كلِّيات الحقوق الأوروبي، التجارية

الرابطة القانونيـة لآسـيا والمحـيط    الأمريكية، رابطة المحامين الدولية، المركز الدولي لتعزيز المؤسسات، 
  المركز الوطني للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية.، الهادئ
  العاملُ عضوَيْ المكتب التاليين:وانتخب الفريقُ   -١١

  السيدة ماريا كيارا مالاغوتي (إيطاليا)  :الرئيسة  
  )تايلند( روينفادي سوانمونغكولالسيدة   المقرِّرة:  

(الوثيقــة  تــه الســابقة اوعــلاوة علــى الوثــائق الــتي عُرضــت علــى الفريــق العامــل في دور         - ١٢
A/CN.9/WG.I/WP.86    ــة ــة المتعلقـ ــائل القانونيـ ــن المسـ ــة   عـ ــيس؛ والوثيقـ ــراءات التأسـ ــيط إجـ بتبسـ
A/CN.9/WG.I/WP.89 طة؛ والوثيقــة عــن مشــروع قــانون نمــوذجي بشــأن الكيانــات التجاريــة المبسَّــ
A/CN.9/WG.I/WP.85        ــة ــة؛ والوثيق ــن الممارســات الفضــلى في مجــال تســجيل المنشــآت التجاري ع
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A/CN.9/WG.I/WP.83  َّيقــــــة مــــــة مــــــن حكومــــــة كولومبيــــــا؛ والوث   عــــــن ملاحظــــــات مقد
A/CN.9/WG.I/WP.87  َّــد ــاهمتين مقـ ــة بمسـ ــا؛  المتعلقـ ــا وفرنسـ ــومتي إيطاليـ ــن حكـ ــة  متين مـ والوثيقـ
A/CN.9/WG.I/WP.90  ،عُرضت عليه الوثائق التالية:عن ملاحظات من حكومة جمهورية ألمانيا  

  )؛A/CN.9/WG.I/WP.91جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
لتخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت بشأن ا  مذكِّرة من الأمانة  (ب)  

  )؛A/CN.9/WG.I/WP.92( الصغرى والصغيرة والمتوسطة
المبـــادئ الأساســـية لتســـجيل المنشـــآت التجاريـــة  بشـــأنالأمانـــة مـــن  ةمـــذكِّر  (ج)  

)A/CN.9/WG.I/WP.93 وAdd.1 وAdd.2(؛ 

  ).A/CN.9/WG.I/WP.94(الفرنسية مهورية الجملاحظات من حكومة   )د(  
  وأقرَّ الفريقُ العاملُ جدولَ الأعمال التالي:  -١٣

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
بعد أن أجـرى الفريـقُ العامـل مناقشـات، أَقـرَّ جـدولَ        إقرار جدول الأعمال.  -٣  

ــرة    ــديل علـــى الفقـ ــال تعـ ــع إدخـ ــال مـ ــزمني   ٢٣الأعمـ ــدول الـ ــة "الجـ المعنونـ
ــرَّر أن  ــام مــن يكــرِّس  للجلســات"، حيــث ق  تشــرين الأول/ ٢١إلى  ١٩ الأي

دماً في للنظر في النصوص التي أعـدَّتها الأمانـة بهـدف المضـي قُ ـ     ٢٠١٥أكتوبر 
استكشاف المبادئ الأساسـية والممارسـات الجيِّـدة في مجـال تسـجيل المنشـآت       

الــتي دارت في الــدورة الرابعــة   ، وأن يواصــل بعــد ذلــك مناقشــاته    التجاريــة
  الكيانات التجارية المبسَّطة.ن والعشرين بشأ

  إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.  -٤  
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

أجرى الفريق العامل مناقشات بشأن إعداد معايير قانونية تهدف إلى تهيئة بيئـة قانونيـة     -١٤
للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، ولا ســيما بشــأن المســائل القانونيــة المتعلقــة   تمكينيــة
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بتبســـيط إجـــراءات تأسيســـها، وغيرهـــا مـــن المســـائل ذات الصـــلة. وقـــد اســـتند في مناقشـــاته  
 A/CN.9/WG.I/WP.92الأمانــــــة وثــــــائق تــــــه الســــــابقة وإلى االوثــــــائق المقدَّمــــــة في دور إلى
ــذلك و ،Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93و ــة   كـ ــن حكومـ ــة مـ ــات المقدَّمـ إلى الملاحظـ
. ويــرد أدنــاه عــرض لمــداولات A/CN.9/WG.I/WP.94في الوثيقــة الفرنســية الــواردة مهوريــة الج

  الفريق العامل وقراراته بشأن تلك المواضيع.
    

    إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  - اًرابع  
، الــتي A/CN.9/WG.I/WP.92انــة انتبــاه الفريــق العامــل إلى ورقــة العمــل  اســترعت الأم  -١٥
رة عامة من الأمانة بشأن التخفيف من العقبـات القانونيـة الـتي تواجههـا المنشـآت      كِّن مذمَّتتض

ــة أنهــا أَ  ة.الصــغرى والصــغيرة والمتوســط  ــد   عــدَّوأوضــحت الأمان ــة بهــدف تحدي ت هــذه الوثيق
بمناقشـة عامـة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة       العامـل الأول، بـدءاً  السياق العام لأعمال الفريـق  

ســم بــه والمتوســطة في الاقتصــاد العــالمي وبيــان الطــابع الواســع النطــاق وغــير المتجــانس الــذي تتَّ
ن ورقة العمل أيضـاً مناقشـة مسـاوئ المنشـآت     مَّوتتض ة.المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسط
م قانوناً والنظر في كيفيـة تبسـيط وتحبيـذ دخـول هـذه      ظَّالمن التي تزاول نشاطها خارج الاقتصاد

، بما في ذلك بيـان المزايـا الـتي تعـود علـى الدولـة وأصـحاب        اًم قانونظَّالمنشآت إلى الاقتصاد المن
ع علــى الــدخول في الاقتصــاد يالأعمــال التجاريــة مــن ذلــك، ومناقشــة الحــوافز الممكنــة للتشــج 

م الأخـير مـن ورقـة العمـل سـبل تيسـير دخـول المنشـآت الصـغرى          وتنـاول القس ـ  اً.المنظَّم قانون ـ
، بمــا في ذلــك مــن خــلال تــوفير أشــكال مرنــة  اًم قانونــظَّوالصــغيرة والمتوســطة في الاقتصــاد المــن

وبســيطة مــن المنشــآت التجاريــة (كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال في مشــروع القــانون            
نــة يَّو النمــاذج المبأ - A/CN.9/WG.I/WP.89 -ة النمــوذجي بشــأن الكيانــات التجاريــة المبسَّــط

) ومن خلال إتاحة المجال لتبسيط وترشـيد تسـجيل المنشـآت    A/CN.9/WG.I/WP.87 في الوثيقة
  ل.التجارية، وهما مسألتان قيد نظر الفريق العام

ولاحظــت الأمانــة أنــه يمكــن النظــر بالتفصــيل، في مرحلــة لاحقــة، في مضــمون ورقــة     -١٦
 إدراجأن ينظر فيما إذا كان ينبغـي   دُّالفريق العامل ربما يو نَّ، وأA/CN.9/WG.I/WP.92ل العم

التشريعية التي هي قيد الإعـداد في مجـال المنشـآت     النصوصهذا المضمون كله أو أجزاء منه في 
مـن التركيـز    لي بـأن تشـمل ورقـة العمـل مزيـداً     وَّم اقتـراح أ دِّوقُ ة.الصغرى والصغيرة والمتوسط

ت القانونية التي تواجهها المنشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة مـن منظـور عـابر       على العقبا
كما أثيرت بعض الشواغل بشأن استخدام مصـطلحي نشـاط تجـاري "خـارج نطـاق       د.للحدو

  اً.م قانونظَّول ضمن إطار الاقتصاد المناالقانون" ونشاط تجاري يُز
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    المبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت التجارية  - ألف  
    Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93عرض ورقات العمل   -١  

ــائق      -١٧ ــواردة في الوثـــ ــائل الـــ ــل في المســـ ــق العامـــ ــر الفريـــ ، A/CN.9/WG.I/WP.93نظـــ
علـى طلـب    ءًت بنـا دَّعِأُ، التي A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2و A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1و

طت وسـلَّ  )٩(.٢٠١٤ الثـاني/نوفمبر  من الفريـق العامـل في دورتـه الثالثـة والعشـرين، في تشـرين      
مـن أجـل   في شـكل تعليقـات   ت دَّعِأُ التينة من ورقات العمل، على جوانب معيَّ الضوءَ الأمانةُ

(مــع تــرك أيِّ توصــيات لمناقشــتها في المســتقبل)، ولكــن دون المســاس بالشــكل   دليــل تشــريعي
ه في المسـتقبل بشـأن موضـوع    ر الفريـق العامـل أن يعتمـد   النهائي للنص التشريعي الذي قد يقرِّ

تسجيل المنشآت التجارية. وأشير أيضاً إلى المصادر الرئيسية المعتمدة في إعداد ورقات العمـل،  
  .A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٦والتي ذكرت في الفقرة 

ــام فعَّ ــ         -١٨ ــن نظ ــاة م ــية المتوخَّ ــداف الرئيس ــت الأه ــائق بيَّن ــة أنَّ الوث ال وأوضــحت الأمان
لمنشــآت التجاريــة، كالســماح مــثلا بــإبراز صــورة المنشــآت في الســوق، وتمكــين        لتســجيل ا

وبالإضافة إلى ذلـك، ينبغـي    ة.المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من زيادة فرصها التجاري
مـن   فعَّالـةً أن تكـون عمليـة التسـجيل    ي: ال لتسجيل المنشآت التجارية ما يلفعَّ أن يضمن نظامٌ

على المستخدم؛ وأن يكـون البحـث في معلومـات     وقت والتكلفة، ويسيرةًحيث الاقتصاد في ال
  ة.وموثوقة ومأمون حديثة العهد؛ وأن تكون المعلومات التسجيل واسترجاعها سهلاً

علـى سـبيل    ١٠(انظـر، الفقـرة    A/CN.9/WG.I/WP.85 مع مـا جـاء في الوثيقـة    ياًوتمشِّ  -١٩
ســجلات التجاريــة وإن كانــت الإلى أنَّ  A/CN.9/WG.I/WP.93 المثــال)، أشــارت ورقــة العمــل

جلات أنَّ جميــع الســ فيمــا بــين الــدول مــن حيــث التنظــيم والهيكلــة، إلاَّ  كــبيراً تختلــف اختلافــاً
تشترك في بعض المهـام الأساسـية. وهـذه المهـام تشـمل، فيمـا تشـمله، مـا يلـي: تسـجيل هويـة            

تجارية؛ وتخويل المنشـأة صـلاحية    الكيان التجاري والإفصاح عن وجوده؛ وإعطاء المنشأة هوية
في مــدى اســتمرار  تّالتعامــل مــع الكيانــات الخاصــة والعامــة الأخــرى؛ وتيســير التجــارة؛ والب ــ

  المنشأة في الوفاء بالشروط اللازمة لمزاولة عملها في القطاع التجاري.
كذلك في مسائل تنظـيم وهيكـل السـجل،     A/CN.9/WG.I/WP.93ل ونظرت ورقة العم  -٢٠

إلى جوانــب الإصــلاح الــتي ينبغــي أن تعالجهــا الــدول في ســبيل تبســيط نظــام التســجيل.     إضــافة
وأبرزت الورقة، على وجه الخصوص، أنَّ استخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية 

───────────────── 

  .٤٦-٤٣ ات، الفقرA/CN.9/825الوثيقة  )٩(  
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مناسب بوجه خاص لتحسين خـدمات التسـجيل لمـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن فوائـد عـدة، مثـل:           
للازمــين للتســجيل؛ وتســهيل وصــول المنشــآت الصــغرى والصــغيرة       ة افــتقليــل الوقــت والتكل 

والمتوســطة إلى خــدمات التســجيل؛ والســماح بمعالجــة الطلبــات المتزايــدة مــن جانــب الســلطات    
الحكومية الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بالشركات. غير أنه لـوحظ أنَّ الأخـذ بـنظم    

تصـالات يقتضـي في العـادة عمليـة إعـادة تصـميم       تسجيل قائمة علـى تكنولوجيـا المعلومـات والا   
متعمِّقة لطريقة تقديم الخدمة، الأمر الذي قد يشمل عـدة منـاحي في جهـاز الدولـة، مثـل القـدرة       

 نَّالتشريعي. وعلاوةً على ذلك، فـإ الدولة المالية والتنظيم وقدرة الموارد البشرية، إضافة إلى إطار 
ب النظـر بعنايـة في عـدة جوانـب، مثـل:      باشـر سـوف تتطلَّ ـ  نظم التسجيل بالاتصـال الحاسـوبي الم  

  قابلية توسُّع النظام؛ ومرونته؛ وقابلية تشغيله المتبادل؛ وتكاليفه.
ــا لتبســيط نظــام   العمــل كــذلك إلى أنَّ الخطــوات الموصــى باتِّ   اتوأشــارت ورق ــ  -٢١ باعه

سـجل؛ وتحديـد   ت التجارية هي: تحديد نطاق الفحص الذي يجب أن يقوم بـه ال آتسجيل المنش
الكيانات التجارية التي يطلب منها التسجيل بموجـب القـانون المنطبـق؛ وتحديـد المتطلبـات الـتي       

المتطلبـات العامـة لتسـجيل     نَّت التجاريـة اسـتيفاؤها مـن أجـل التسـجيل. وقيـل إ      آينبغي للمنش
لوبــة، المنشــآت التجاريــة بجميــع أشــكالها القانونيــة وبجميــع أحجامهــا هــي دفــع أيِّ رســوم مط  

وتقـــديم المعلومـــات عـــن المنشـــأة التجاريـــة ومؤسســـيها (أي اســـم وعنـــوان المنشـــأة التجاريـــة  
الشخص (أو الأشخاص) القائمين بتسـجيل المنشـأة)، مـع الإشـارة كـذلك إلى      معلومات عن و

الشكل القانوني للمنشـأة التجاريـة المـراد تسـجيلها. وينبغـي للمنشـآت التجاريـة، لكـي تحـافظ          
  م أيضاً معلومات معيَّنة في جميع مراحل دورة حياتها.سجيلها، أن تقدِّعلى صلاحية ت

وأبــرزت الأمانــة أنــه ينبغــي للــدول، مــن أجــل الحفــاظ علــى معلومــات عاليــة الجــودة     -٢٢
ومحدَّثة وموثوقة، أن تحدِّد في إطارها التشريعي أو التنظيمـي مسـاءلة نظـام السـجل وإجـراءات      

مة، بما في ذلك اللغـة الـتي ينبغـي أن    المعلومات والوثائق المقدَّ عن الاحتياجات من عمله، فضلاً
تقــدَّم بهــا. وأشــير أيضــاً إلى تســهيل الوصــول إلى خــدمات تســجيل المنشــآت التجاريــة، ســواء   
لصــالح المنشــآت التجاريــة الراغبــة في التســجيل أو المســتعملين المهــتمين الــراغبين في البحــث في 

هذا الصدد على أنـه لا يكفـي أن تكـون المعلومـات متاحـة، بـل        المعلومات المسجلة. وشدِّد في
بوسـع الـدول    ن يكوندة النوعية وموثوقة وسهلة المنال، وأأي جيِّ ،ينبغي أيضاً أن تكون قيِّمة

  .عةتنوِّهذه الأهداف من خلال إجراءات م تحقيق
ــة أيضــاً ورقــة العم ــ   -٢٣ م فيهــا قُــدِّ، الــتي A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2ل وعرضــت الأمان

المزيــد مــن التفاصــيل عــن عــدة ممارســات فضــلى في مجــال تنفيــذ ســجل تجــاري والمبــادئ ذات   
. وجرى التشديد على أهميـة  A/CN.9/WG.I/WP.85ة الصلة التي سبقت الإشارة إليها في الوثيق
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دات الهويـة  مجامع الخدمات، واسـتخدام المعلومـات وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات ومحـدِّ      
دت الأمانـة، بوجـه   دَّوش ـ ة.ة، باعتبارها عوامل هامة في تيسير تسجيل المنشـآت التجاري ـ الفريد

خــاص، علــى أهميــة وضــع إطــار تشــريعي ملائــم لــدعم التســجيل القــائم علــى تكنولوجيــا           
دات الهويـة الفريـدة في إتاحـة إمكانيـة التشـغيل المتبـادل بـين        المعلومات والاتصالات ودور محـدِّ 

  د.سلطات حكومية أخرى، وكذلك لتعزيز تبادل البيانات عبر الحدوالتجارية و لاتسجال
نت ورقــات العمــل أيضــاً مناقشــة تبســيط تســجيل المنشــآت التجاريــة، ممَّــا قــد   مَّوتضــ  -٢٤

يقتضي تعديل الإطار التشريعي في الدولة بغية تقليل عـدد الخطـوات اللازمـة للتسـجيل وتـوفير      
وأشـارت تلـك الوثـائق كـذلك إلى أنَّ الإصـلاح      . ةالمسـاءل  افة مـع وضـوح جوانـب   عملية شـفَّ 

ر علـى عمليـة   التشريعي قد يستلزم تغيير قوانين لا تحكـم نظـام التسـجيل مباشـرة، ولكنـها تـؤثِّ      
  ى.تَّش بطرائقالتسجيل 

التسـجيل   ، لاحظـت الأمانـة أنَّ دفـع الرسـوم مـن أجـل ضـمان تـوفير خـدمات         وأخيراً  -٢٥
هـذه الرسـوم، علـى     نَّألوفة في جميـع الولايـات القضـائية، وأ   والخدمات المتصلة به هو ممارسة م

ر على قرار المنشـآت التجاريـة بشـأن    الرغم من أنها تدر إيرادات على السجلات، يمكن أن تؤثِّ
عنـد   ، في حـال فرضـها،  ولذلك، ينبغي تحديـد رسـوم السـجل    ه.الإقدام على التسجيل أو عدم

  ل.المتوسطة على التسجيلمنشآت الصغرى والصغيرة واع جِّمستوى يش
    

    Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93مناقشة عامة للوثائق   - ٢  
عقب تقديم الأمانة عرضاً لورقات العمل، شرع الفريق العامل في مناقشة عامـة بشـأن     -٢٦

ما إذا كانت هذه الوثائق تشكِّل أساسـاً مقبـولاً يُمكِنـه أن يسـتند إليـه لمواصـلة عملـه في مجـال         
نة بشـأن مزايـا وعيـوب    رة إلى وجهات نظر معيَّالمنشآت التجارية. وعقب إشارة مكرَّتسجيل 

بـدي رأي مفـاده   النهج الإعلاني، في مقابل النهج القائم علـى الموافقـة، في تسـجيل المنشـآت، أُ    
ر الإيصـاء بأحـد هـذين النـهجين دون الآخـر؛ ولكـن يمكـن للفريـق العامـل،          أنه ربما كان يتعـذَّ 

فـق مـع ذلـك علـى المبـادئ      ويتَّفي هـذه المرحلـة    محايداً في ورقات العمل، أن يظلَّحسبما ذُكر 
 ، علـى الـرغم مـن أنَّ   المشتركة بين النهجين. وأبدى الفريق العامل موافقتـه علـى هـذا الاقتـراح    

  .ل النهج الإعلاني فيما يتعلق بالصكوك الدوليةعدداً كبيراً من الدول بقي يفضِّ
أجــزاء  رئــي أنَّ هنــاك فيمــا يبــدو ثلاثــة مبــادئ مهمــة تــرد في كــلِّوإلى جانــب ذلــك،   -٢٧

 ورقات العمل، هي النجاعـة والموثوقيـة والشـفافية، وأنَّ هـذه المواضـيع المحوريـة تشـكِّل أساسـاً        
  في الفريق العامل. مناسباً لمواصلة العمل. ولقي هذا الرأي تأييداً
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د الحصـول  ول العمـل التجـاري بمجـرَّ   وذكر أنه يمكن للمنشآت في بعض الدول أن تزا  -٢٨
على وجه العموم لكي تعمـل المنشـآت    ياالتسجيل ليس ضرور نَّبي، وأـعلى رقم تسجيل ضري

ــه      ــة المنشــآت ذات المســؤولية المحــدودة). وذكــر أيضــاً أن ــة (إلاَّ في حال ــة بصــورة قانوني التجاري
في سجل المنشـآت أو السـجل    ينبغي إلزام المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالتسجيل لا

. ولكن أُوضح أنه على الـرغم مـن أنَّ   عها على التسجيلتشجِّحوافز  توفيرالتجاري، بل ينبغي 
دولـة أن   علـى أسـاس إلـزام جميـع المنشـآت بالتسـجيل، وأنـه يمكـن لكـلِّ          دَّعَورقات العمل لم تُ

ن عليهـا تقـديمها)   ومات التي يتعـيَّ لزم بالتسجيل (ومقدار المعلتُر بنفسها ماهية المنشآت التي تقرِّ
ــإ ــاة الرئيســية        نَّف ــانوني، يعتــبر القن ــا كــان حجمهــا أو شــكلها الق ــع المنشــآت، أي تســجيل جمي

رهـا التسـجيل   إذ يمكن للدولة من خلال قناة الاتصـال الـتي يوفِّ   ،للاتصال بين المنشآت والدولة
ى الحـوافز والمسـاعدات   قَّ ـمـن أنهـا تتل  د كُّ ـالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة للتأ     تحدِّدأن 

ــهج "المتع ــ         ــذي يوصــف أيضــاً بالن ــهج، ال ــذا الن ــده له ــل تأيي ــق العام ــدى الفري ــة. وأب  ددِّالملائم
  "، والذي يمكن توضيحه في النصوص المعنية.المستويات

وشُجِّع أعضاء الفريق العامـل علـى الاسـتعانة بتجربـة دولهـم في إثـراء المناقشـة، ولكـن           -٢٩
مـن شـأنها أن   مهمة الفريق العامل هي إعداد معايير قانونيـة   نَّعلى وعي بأ واعلى أن يظل اثُّوحُ

  تحظى بالاعتراف والقبول لدى الأوساط العالمية عامة.
    

من الوثيقة  ١٠ال لتسجيل المنشآت (الفقرة الأهداف الرئيسية لأيِّ نظام فعَّ  - ٣  
A/CN.9/WG.I/WP.93(    

الفريـق العامـل    انتقـل خـذه النصـوص المعنيـة،    ائي الذي قد تتَّدون مساس بالشكل النه  -٣٠
مــــن الوثيقـــــة   ١٠بــــالفقرة   ، مبتـــــدئاًبمزيـــــد مــــن التفصــــيل   رقــــات العمــــل  ودراســــة   إلى

A/CN.9/WG.I/WP.93ُم اقتراحان مفادهما أنَّ عبارة "تسجيل المنشآت هـو المفتـاح ..."  دِّ. وق ،
ــة (أ)،  ــواردة في الفقــرة الفرعي ــارة    ل أقــلَّجعــيمكــن أن تُ ال ــها بعب ــة، ربمــا بالاستعاضــة عن قطعي

يمكــن حــذف كلمــة "خاصــة"، الــواردة في الفقــرة  أنــه "تســجيل المنشــآت هــو مفتــاح ..."، و 
تنطبق علـى جميـع المنشـآت، أيـا كـان حجمهـا. وأبـدى الفريـق          ١٠الفرعية (ب)، لأنَّ الفقرة 

  العامل موافقته على كلا الاقتراحين.
 نَّ، لأ‘٣‘أن اسـتخدام كلمـة "موثوقـة" في الفقـرة الفرعيـة (ج)      عرب عـن قلـق بش ـ  وأُ  -٣١

 بــع في ضـمان موثوقيــة المعلومـات في بعــض الـدول يختلــف عنـه في دول أخــرى، تبعــاً    النـهج المتَّ 
ذكـر أنَّ المعلومـات   أنـه  منها النهج الإعلاني أم النهج القـائم علـى الموافقـة. غـير      لاستخدم كلٍّ
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وقة وحديثة العهد وآمنة، بصرف النظر عن ماهية نظـام التسـجيل   المسجلة ينبغي أن تكون موث
  من شأن الدول أن تكفل توافر هذه السمات.أنه بدي بعض التأييد لذا الرأي، والموجود. وأُ

وردا على تسـاؤل، ذكـرت عـدة وفـود أنـه لا ينبغـي للفريـق العامـل أن يسـعى إلى أن            -٣٢
بغــي أن تنطبــق عليهــا النصــوص المتعلقــة بتســجيل      د بالتفصــيل ماهيــة الكيانــات الــتي ين   يحــدِّ

ــاً    ــة"، وفق ــاً   المنشــآت، ولكــن تعــبير "الكيانــات التجاري ــة المنظمــة قانون ــة التجاري ــارة "البيئ " لعب
ــواع           ــع أن ــي لشــمول جمي ــا يكف ــة بم ــريض الدلال ــبير ع ــو تع ــة (أ)، ه ــرة الفرعي ــواردة في الفق ال

  يجب تسجيله من أشكال المنشآت. في ما المنشآت. ومن شأن التشريع الداخلي أن يبتَّ
٣٣-  ذكـر أنَّ  ‘٢‘" الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ج)    ةا على اقتراح بحـذف تعـبير "ممكن ـ  ورد ،

هذا التعبير يتعلق بمدى قدرة الدولة المعنية على ضمان تيسُّـر الوصـول إلى خـدمات التسـجيل.     
هــا ناهــا التحتيــة، ليســت كلُّبُر لاخــتلاف مســتوى تطــوُّ وقيــل إنــه بــالنظر إلى أنَّ الــدول، نظــراً

قادرة على ضمان استمرارية الوصـول إلى خـدمات تسـجيل المنشـآت. فالـدول الـتي لا تسـتند        
نظمها الخاصة بالتسجيل إلى اسـتعمال واسـع النطـاق لتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات قـد        

مـع مـا ورد    سـاقاً اتِّكر كذلك أنَّ كلمة "ممكنة"، يكون بوسعها توفير الوصول المستمر. وذُ لا
ــة  ــات، لأ  A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2في الوثيقــ ــة البيانــ ــاً بحمايــ ــق أيضــ ــن أن تتعلــ  نَّ، يمكــ

التشــريعات الوطنيــة في بعــض الــدول قــد تشــترط عــدم الكشــف العلــني عــن بعــض أنــواع           
  لة (مثل المعلومات الشخصية).المعلومات المسجَّ

    
    )A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ١٢لفقرة الوظائف الأساسية للسجلات التجارية (ا  - ٤  

 تِّلـة في الب ـ الوظيفـة الأساسـية المتمثِّ   نَّ، لأ(ه) ١٢بدي شاغل بشـأن الفقـرة الفرعيـة    أُ  -٣٤
"فيما إذا كانت المنشأة قد أوفت بالشروط اللازمة لمزاولة عملـها في القطـاع التجـاري" يمكـن     

علــى أســس  تــأخير الموافقــة علــى التســجيلعلــى أنَّ الســجل التجــاري لديــه صــلاحية  أن تــدلَّ
كر أنَّ هـذه الفقـرة لا يُقصـد    تأخير بدء عمل المنشأة. وردا على هذا الشاغل، ذُ ، ومن ثمَّذاتية

منــها أن تشــير إلى موافقــة الدولــة علــى بــدء عمــل منشــأة مــا، بــل تتعلــق، علــى ســبيل المثــال،    
ــديم      ــن المنشــأة تق ــب م ــات معيَّ بصــلاحية الســجل التجــاري في أن يطل ــوال دورة  معلوم ــة ط ن

ــة     ــرة الفرعي ــذا الصــدد توضــيح الفق ــرح في ه ــا. واقت ــراح   . وأُ(ه) عمره ــد لهــذا الاقت ــدي تأيي ب
وكذلك لاقتراح آخر متصل به، مفاده أن يسـتعاض عـن كلمـة "صـلاحية" في الفقـرة الفرعيـة       

 أخـرى  ةصـياغي  تااقتراح تمعلى ممارسة سلطة الدولة. وقدُِّ ضمناً (ج) بتعبير أنسب لا يدلُّ
الــواردة في الفقــرة الفرعيــة (د)،   بالعبــارة ذات الطــابع الأعــم لبــدء قائمــة الوظــائف الأساســية  

  الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج). تليها الوظائف الأكثر تحديداً  ثمَّ
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اتفاق أُبدي فعن قلق بشأن تعبير "موثوقة" الوارد في الفقرة الفرعية (د)،  داًوأعرب مجدَّ  -٣٥
تعـبير  لكن واسع على أنَّ توفير معلومات موثوقة هو من الوظائف الأساسية للسجل التجاري، و

  .الدولة تارهتخنهج التسجيل الذي  سياقفي على نحو أفضل "موثوقة" يمكن أن يفهم 
 ١٠ورئي أنه قد يكون هناك تداخل بين بعض جوانـب المفـاهيم الـواردة في الفقـرتين       -٣٦
فقـت آراء الفريـق العامـل علـى ضـرورة الحـرص       ، واتA/CN.9/WG.I/WP.93َّة من الوثيق ـ ١٢و

ســاق في اســتخدام المصــطلحات. واقتـــرح، علــى ســبيل المثــال، اســتخدام تعـــبيري        علــى الاتِّ 
  ها.سق في الورقة كلِّ"ميسورة المنال" و"آمنة" على نحو متَّ

    
من الوثيقة  ٢٢ إلى ١٤لمحة عامة عن إجراءات التسجيل المعتادة (الفقرات   - ٥  

A/CN.9/WG.I/WP.93(    
 A/CN.9/WG.I/WP.93نظر الفريق العامل بعـد ذلـك في القسـم هـاء مـن ورقـة العمـل          -٣٧

دة أيُّ تعليقـات محـدَّ   عـن إجـراءات تسـجيل المنشـآت التجاريـة. ولم تُبـدَ       عامـةً  مت لمحـةً التي قدَّ
  .١٤على مشروع الفقرة 

    
    )A/CN.9/WG.I/WP.93ن الوثيقة م ١٦و ١٥(الفقرتان  اسم المنشأة    

ا، تسـجيل اسـم المنشـأة التجاريـة ينبغـي أن يكـون إلزامي ـ       فق الفريـق العامـل علـى أنَّ   اتَّ  -٣٨
وأنه ينبغي مساعدة أصحاب الأعمال في البحث وتسجيل اسم منشـأتهم التجاريـة، وهـي سمـة     

" بقــدرٍ كــافٍ عــن أسمــاء زاًغــير متاحــة في جميــع الــدول. وفيمــا يتعلــق بكــون اســم المنشــأة "مميَّــ
هــذه الخاصــية غــير  )، لــوحظ أن١٥َّالمنشــآت التجاريــة الأخــرى في الولايــة القضــائية (الفقــرة  

المنشآت التجارية يمكن تمييزهـا بالإشـارة إلى    ضرورية في جميع الولايات. وأشير كذلك إلى أنَّ
ذلـك أنـه قـد يكـون مـن       مـن  نوع الأنشطة التجارية التي يزاولها صاحب الأعمال. ورُئي بـدلاً 

ترك مسألة التمييـز بـين الأسمـاء التجاريـة للتشـريعات الداخليـة. وفي هـذا الصـدد،         الأفضل أن تُ
في بعـض الـدول حيـث     تكـرار الأسمـاء التجاريـة قـد يـثير مشـكلةً       أنَّ شـاغل مفـاده  عرب عـن  أُ
  هذه المسألة. تتوافر للسجلات آلية لحلِّ  لا

في عمليـــات تبـــادل  أيضـــاً سمـــاء قـــد يطـــرح مشـــكلةًتكـــرار الأ ولـــوحظ كـــذلك أنَّ  -٣٩
لتأكُّـد مـن   ا لات الهوية الفريدة يمكن أن يكون مهمداستخدام محدِّ المعلومات عبر الحدود، وأنَّ

هوية المنشأة التجارية داخل الولايات القضائية وعبرها. وحظـي هـذا الـرأي بالتأييـد، ولـوحظ      
ن في تخصــيص قضــائية واحــدة علــى الأقــل، يكمُــ دور الســجل التجــاري، في ولايــة كــذلك أنَّ

أحـد النـهوج المثلـى     كر أيضا أنَّمحدِّدات هوية فريدة بدل تسجيل أسماء المنشآت التجارية. وذُ
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ص يص ـتخ الاسـم التجـاري فريـد ثمَّ    د مـن أنَّ بالتأكُّ ـ ربما يكمـن في قيـام السـجل التجـاري أوَّلاً    
  د هوية فريد بعد ذلك.محدِّ
    

    )A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ١٩إلى  ١٧(الفقرات  ةقيد المنشأ    
على مسـائل مختلفـة تتعلـق     لِّط الضوءُ، س١٩ُإلى  ١٧في معرض النظر في الفقرات من   -٤٠

ق مــن طلبــات التســجيل (الفقــرة بــدور الســجل التجــاري في أداء مجموعــة مــن عمليــات التحقُّــ
علومات المسجَّلة لعموم النـاس (الفقرتـان   )؛ وإتاحة الم١٨)؛ ودفع رسوم التسجيل (الفقرة ١٧
" المعمـول  الإعـلاني تسـجيل  الإلى "نظـام   ينبغي أن تشير أيضاً ١٧الفقرة  كر أنَّ). وذ١٩ُو ١٨

بحيث لا يحتـاج موظفـو السـجل إلى     ، والذي يعمل بصورة آلية تماماًقضائية به في عدة ولايات
نـه ينبغـي التمييـز بـين الـدفع قبـل التسـجيل        كـذلك أ رُئِـي  ق وضـبط. و إجراءات تحقُّ القيام بأيِّ

 في موضــوع الرســوم في مرحلــة لاحقــة في  عــلاوة علــى ذلــكوالــدفع بعــد التســجيل، والنظــر  
وفيمــا يتعلــق برســوم  .A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2 مــن الوثيقــة ٨٠إلى  ٧٢الفقــرات ســياق 

 يخضـع فيهـا  لفـة  عرب عن رأي مفـاده أنـه مـع الإقـرار بوجـود ممارسـات ونظـم مخت       التسجيل، أُ
اني مجَّ ـ اعتمـاد سياسـات تسـجيل   تعزيـز  دفع رسوم، ينبغي أن ينظر الفريق العامل في ل التسجيل

 على التسجيل. كما أثـير  لمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطةية بغية تشجيع اأو برسوم متدنِّ
  .بشأن أثر رسوم التسجيل على عملية التسجيل سؤال
، جـرى التشـديد علـى    ١٩و ١٨ات المشـار إليـه في الفقـرتين    وفيما يخص توافر المعلوم  -٤١

لاع إتاحـة اطِّ ـ  أنَّ ي أيضـاً ئِعلى المعلومات المسجَّلة، ورُ لاع عموم الجمهور مجَّاناًأهمية تيسُّر اطِّ
ل الكيــان التجــاري أو الاســم التجــاري أو رقــم عمــوم الجمهــور علــى المعلومــات المتعلقــة بممثِّــ

ــان (الف   ــة الكي ــد هوي ــرة تحدي ــةً  ١٩ق ــي أن تكــون إلزامي ــ) ينبغ ــدَّ. واقتُ ــرة رح أن تع  ١٩ل الفق
، مثـل  "المعلومات الأساسـية " ، وأنَّ"أكثر تحديداً"بعبارة  "بالاستعاضة عن عبارة "أكثر تفصيلا

، في حـين يمكـن فـرض رسـوم مقابـل      انيـةً لين القانونيين، ينبغي أن تكون مجَّأسماء المديرين والممثِّ
  " مثل حقوق التصويت أو موجودات المنشأة التجارية.مات أكثر تحديداً"معلو الحصول على

ــرة       وأُ  - ٤٢ ــن الفق ــة الأخــيرة م ــق بالجمل ــا يتعل ، وهــي "في بعــض  ١٩عــرب عــن شــاغل فيم
لة مُلزِمـةً قانونـاً للأطـراف الثالثـة"، لأنهـا قـد تـوحي        الولايات القضائية، تكون المعلومـات المسـجَّ  

ذلـك   أنَّ لة حتى ولو لم تكن صحيحة. وذُكر أيضـاً بالمعلومات المسجَّ الأطراف الثالثة ملزمةٌ بأنَّ
 ٣١ تينمرتبط بمسألة موثوقية المعلومـات الـتي عولجـت في وقـت سـابق مـن الـدورة (انظـر الفقـر         

  أعلاه). وقد يقتضي الأمر في هذا الصدد إعادةَ صياغة مشاريع النص المقبلة. ٣٥و
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لمنشآت الصـغرى  قيد ال مكرَّس خاص الدول مسارٌفي إحدى  ه يوجدأن ولوحظ أيضاً  -٤٣
  ا يسمح للدولة برصد هذه المنشآت واحتضانها.والصغيرة والمتوسطة، ممَّ

    
    )A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٢٠(الفقرة  التسجيل لدى هيئات عمومية أخرى    

التسـجيل لـدى    قد توحي بأنَّ ٢٠الجملة الثانية من الفقرة  عرب عن شاغل مثاره أنَّأُ  -٤٤
هيئات عمومية أخرى يقتضي من أصـحاب الأعمـال التجاريـة زيـارة تلـك الهيئـات بأنفسـهم.        

بـع في مواضـع أخـرى مـن النصـوص،      مع النهج المتَّ سقاًالنص ينبغي أن يكون متَّ فق على أنَّواتُّ
 والذي يبرز أهميـة مجـامع الخـدمات باعتبارهـا قنـاة وحيـدة لتسـجيل المنشـآت والتسـجيل لـدى          

إنشاء مجامع الخـدمات هـي مـن     فاق عام داخل الفريق العامل على أنَّاتِّ سادهيئات عمومية. و
أفضل الممارسات في مجـال تسـجيل المنشـآت التجاريـة وأنـه ينبغـي أن توصـى بـه جميـع الـدول           

  .لاًمفضَّ الراغبة في تبسيط نظامها الخاص بتسجيل المنشآت التجارية، باعتباره نهجاً
    

    )A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٢١(الفقرة  ر المنشأةدورة عم    
لـزم المنشـآت   نظر الفريق العامـل في تحديـد ماهيـة المعلومـات التجاريـة الـتي ينبغـي أن تُ         -٤٥

لاع الســجل علــى طِّــامراحــل دورة عمرهــا مــن أجــل مواصــلة  بتقــديمها إلى الســجل في جميــع 
لا تـــذكر علـــى وجـــه التحديـــد تقـــديم  ٢١ الفقـــرة رة للمنشـــأة. ولـــوحظ أنَّالظـــروف المتغيِّـــ

ضـاف  الولايـات القضـائية، ولـذا ينبغـي أن تُ    كثير من دات السنوية، وهو أمر مطلوب في االإير
  هذه الإشارة إلى الفقرة.

هناك ثلاثة جوانـب مختلفـة ذات أهميـة وهـي:      ولوحظ فيما يتعلق بالمعلومات المالية أنَّ  -٤٦
ــة   ــات المالي ــل  مــدى وجــوب تقــديم البيان ــة، ومقــدار     مــن قِب ــوع معــيَّن مــن المنشــآت التجاري ن

التفاصيل الواجب تضـمينها في تلـك البيانـات، ومـدى وجـوب إتاحـة تلـك المعلومـات لعمـوم          
ــد يكــون مناســباً        ــرٌ ق ــة نشــرها أم ــة المفصــلة وإمكاني ــات المالي ــوحظ أنَّ تقــديم البيان ــاس. ول  الن

ــار  ــة، لكـــن لا يمكـــن اعتبـ ــةً هللشـــركات العامـ ــ ممارسـ ــغيرة   دةًجيِّـ للمنشـــآت الصـــغرى والصـ
المنشآت ملزمة عموما بتقديم بيانات مالية أقـل تفصـيلاً مـن ذلـك      هذه والمتوسطة. ولوحظ أنَّ

مـا   من غير المحتمل أن تكـون مثـل هـذه البيانـات علنيـةً      أصلا، وأنَّدون أيِّ تفاصيل بكثير، أو 
ظ كذلك أنه على الـرغم مـن   ذلك المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ولوح تستحسنلم 

لــزم بتقــديم بياناتهــا الماليــة وإعلانهــا لعمــوم  أنَّ المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة قــد لا تُ
قــد يستحســن تشــجيعها علــى ذلــك بغيــة تحســين الشــفافية والمســاءلة (انظــر، علــى فالجمهــور، 

لاع الجمهـور  تيسُّر اطِّ ـ وقيل إنَّ). A/CN.9/WG.I/WP.89من الوثيقة  ٢١سبيل المثال، الحاشية 
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ــة لل  مي ي، في الواقــع، إلى تعزيــز المنافســة بــين مقــدِّ  نشــآت التجاريــة يــؤدِّ معلــى البيانــات المالي
  .التي تهمهمدهم بالمعلومات الاقتصادية الخدمات، لأنه يزوِّ

 ،ى في مشــروع الــنصراعَــأنَّ هــذه الاعتبــارات يمكــن أن تُعلــى فــق الفريــق العامــل واتَّ  -٤٧
، وعلى أنه قد يلزم مـع ذلـك إجـراء مزيـد مـن المناقشـة بشـأن تقـديم البيانـات          قتضاءحسب الا

الماليــة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، ومقــدار التفاصــيل اللازمــة في تلــك البيانــات 
ــق العامــل حــول        ــها، وذلــك في ســياق مواصــلة مناقشــات الفري ومــدى وجــوب الإفصــاح عن

  الكيانات التجارية المبسطة.
    

من الوثيقة  ٢٢إلغاء التسجيل: شطب المنشأة التجارية من السجل (الفقرة     
A/CN.9/WG.I/WP.93(    

، الـتي  A/CN.9/WG.I/WP.93مـن الوثيقـة    ٢٢نظر الفريق العامل بعد ذلـك في الفقـرة     -٤٨
لقيت صياغتها الحالية تأييداً عاما. وذُكر أنَّ السجل التجاري في بعض الدول ليس لـه دور في  
حمايــة الــدائنين في حــالات الإعســار، إذ يُتــرك هــذا الأمــر للمــوظفين المعنــيين بالإعســار الــذين   

قـد  أنـه  مون مشورة بشأن إعسار المنشآت في منشـورات رسميـة. وإلى جانـب ذلـك، ذُكـر      يقدِّ
، فحسـب، لا دائمـاً   تـاً فهـا عـن العمـل مؤقَّ   توجد في بعض الدول منشآت "نائمـة"، يكـون توقُّ  

ــن ثمَّ ــك المنشــآت في       يُ وم ــاظ بتل ــا في الســجل التجــاري. وذُكــر كــذلك أنَّ الاحتف حــتفظ به
ب في مشاكل على المـدى الطويـل إذا لم يكـن لـدى     السجل التجاري في بعض الدول قد يتسبَّ

  السجل التجاري آلية لإلغاء تسجيلها في نهاية المطاف.
تحــتفظ بمعلومــات  وطُــرح تســاؤل بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي للســجلات التجاريــة أن    -٤٩

تاريخية عـن المنشـآت الـتي ألغـي تسـجيلها. وأُبـدي في الفريـق العامـل تأييـدٌ للـرأي الـدَّاعي إلى            
 الاحتفاظ بمعلومات من هذا القبيل. وذُكر أنه إذا كان للمنشأة محدِّد هوية فريد فسـوف تظـلُّ  

  غي تسجيل المنشأة.لد الهوية المعني، حتى وإن أُبمحدِّ المعلومات على أيِّ حال مرتبطةً
وعـاود الفريــق العامـل تأكيــد رأيـه أن تكــون قـدرة أمــين السـجل علــى إلغـاء تســجيل         -٥٠

على ضمان الامتثال لمتطلبات قانونية واضحة وموضوعية لاسـتمرار تسـجيل    المنشآت مقتصرةً
المنشــأة. وإلى جانــب ذلــك، ذكــر أنــه لا يقصــد مــن هــذا القســم مــن ورقــة العمــل أن يتنــاول   

  تصفية المنشأة، الذي هو من شأن قانون الشركات. مفهوم
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    )A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٢٦إلى  ٢٣تنظيم السجل (الفقرات   - ٦  
الــتي تتنــاول  A/CN.9/WG.I/WP.93نظــر الفريــق العامــل بعــد ذلــك في فقــرات الوثيقــة   -٥١

بـاع  مشـروع الـنص باتِّ   كيفية تنظيم السجل التجاري وتشغيله. واتُّفـق علـى ألاَّ يوصـي    عموماً
، أو أن ا أم مختلطـاً ا أم سـري علني ـ أيِّ نهج معيَّن بشأن ما إذا كان ينبغي للدولة أن تختار نموذجـاً 

ل قـرارات سياسـاتية يفضَّـل أن تتـرك     تأخذ بنهج مركزي أم لامركزي، لأنَّ هذه الخيارات تمثِّ ـ
  الخيارات المختلفة وعيوبها. ن مشروع النص مزاياللدولة المعنية، ولكن يمكن أن يبيِّ

ى الإشـراف  وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي لمشـروع الـنص أن يوصـي بـأن تتـولَّ       -٥٢
على السجل التجاري هيئة تنفيذية أم هيئة حكومية قضائية، عـاود الفريـق العامـل الإشـارة إلى     

نظــام.  رة لكــلِّوَّتصــالمعــدة آراء كانــت قــد أُبــديت في دورات ســابقة بشــأن المزايــا والعيــوب  
أنَّ هنـاك نظامـاً مـن نـوع ثالـث، يجمـع بـين النظـام القـائم علـى الإعـلان والنظـام              كـر أيضـاً  وذُ

ى فيهـا الجهـاز القضـائي الإشـراف     القائم على الموافقة. وأُوضِح أنـه، حـتى في الـدول الـتي يتـولَّ     
يهـا في وقـت قصـير    على السجل التجاري، يمكن إجراء عمليات تسجيل المنشآت والموافقـة عل 

ى يومــاً إلى ثلاثــة أيــام. وإضــافة إلى ذلــك، ذُكــر أنَّ الإشــراف القضــائي علــى تســجيل لا يتعــدَّ
د كيـان إداري، وأنَّ  المنشآت يقتصر على الجانب الإداري فحسب، فتكون أمانـة السـجل مجـرَّ   

الإشـراف القضــائي لا يرقــى إلى درجــة اشــتراط موافقـة الجهــاز القضــائي المســبقة علــى المنشــأة   
ر، مـع مـرور الـزمن، تغـيير نظامهـا      الراغبة في التسجيل. وذُكر كذلك أنَّ الدولة يمكـن أن تقـرِّ  

راف المحكمـة إلى  مـن نظـام قـائم علـى إش ـ     الخاص بتسجيل المنشآت، وأنَّ الـدول تنتقـل أحيانـاً   
نظام مغاير. وعلاوة على ذلك، أُبلغ الفريق العامل بأنَّ لكلا نظامي تسـجيل المنشـآت وجـوداً    

  جليا في الدول النامية والدولة المتقدِّمة على السواء.
بـاع نهـج   وناقش الفريق العامل مسألة ما إذا كـان ينبغـي لمشـروع الـنص أن يوصـي باتِّ       -٥٣

ز ى أنه ينبغي لـه، عوضـاً عـن ذلـك، أن يركِّ ـ    يذي أو القضائي، ولكنه رأآت التنفتسجيل المنش
أعـلاه). واتَّفـق    ٢٧و ٢٦على المبـادئ ذات الصـلة بالممارسـات الجيِّـدة (انظـر الفقـرتين        حاليا

بــاع نهــج أو تعديلــها، حســب الاقتضــاء، ضــماناً لاتِّ  ٢٣علــى ضــرورة توضــيح صــيغة الفقــرة  
لنظام الإشراف القضائي فهماً سليماً، ولكي يؤخـذ في الاعتبـار    متوازن ولفهم الطابع الإداري

  كذلك أنَّ القضاء هو، بالطبع، فرع من فروع الحكومة.
ســـتكون أدق إذا اســـتعيض عـــن  ٢٣وذُكـــر كـــذلك أنَّ العبـــارة الختاميـــة في الفقـــرة    -٥٤

"المدونـة التجاريـة    الإشارة الحالية إلى "القانون المنطبق الذي يحكم الجهاز القضائي" بإشارة إلى
  المنطبقة"، وهذه هي الحالة الأشيع.
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من الوثيقة  ٢٨و ٢٧التعاون الدولي بين السجلات التجارية (الفقرتان   - ٧  
A/CN.9/WG.I/WP.93(    

. ورئي أنـه يمكـن أن تضـاف    ٢٨و ٢٧أبدى الفريق العامل تأييداً عاما لمشروعي الفقرتين   - ٥٥
مثلـة حديثـة العهـد لتبـادل المعلومـات عـبر الحـدود، منـها المشـروع          إلى النص، بغية تعزيـزه، بضـعة أ  

بي للتبـادل عـبر الحـدود بـين البرتغـال وإسـتونيا، أو ذلـك الـذي بـين أسـتراليا ونيوزيلنـدا، أو            ـالتجري
التبــادل القــائم بــين مختلــف المقاطعــات في كنــدا. غــير أنــه دُعــي إلى التنبُّــه إلى أنَّ التعــاون الــدولي  

ب مــن الــدول اتخــاذ قــرارات  عتــراف بتســجيل المنشــآت عــبر الحــدود ســوف يتطلَّ ــ الكامــل والا
  سياساتية معيَّنة، وأنَّ أقصى ما ينبغي لهذه النصوص أن تفعله هو الإيصاء بالتعاون الدولي.

وذُكر كذلك أنَّ من شأن وجود محدِّد هوية فريـد علـى النطـاق العـالمي أن يسـاعد في        -٥٦
رجــئ إلى حــين النظــر في مســألة محــدِّدات   لنظــر في هــذه المســألة قــد أُ التعــاون الــدولي، لكــنَّ ا 

ــة ــرات    الهويـــ ــياق الفقـــ ــيل في ســـ ــن التفصـــ ــد مـــ ــدة بمزيـــ ــة  ٥٨إلى  ٢٨الفريـــ ــن الوثيقـــ مـــ
A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.2.  

    
الاعتبارات الأولية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية   - ٨  

    ) A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٣٠و ٢٩(الفقرتان 
عــاود الفريــق العامــل إبــداء تأييــده لاســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات           -٥٧

إشـارةٌ إلى   ٣٠دة في تسجيل المنشآت. ورئي أنه يمكن أن تُدرَجَ في الفقـرة  باعتباره ممارسة جيِّ
لتجاريـة وقـانون الشـركات، علـى     التغييرات التي قد يتعـيَّن علـى الدولـة إدخالهـا علـى المدونـة ا      

  بوضوح كاف في عبارة "إطارها التشريعي" الحالية. أساس أنَّ هذه المفاهيم ليست مدرجةً
وأشير إلى وجود برامجية حاسوبية زهيدة الثمن نسبيا لإنشـاء سـجل تجـاري إلكتـروني       -٥٨

د مــدى بهاظــة دِّدولــة هــي الــتي تحــ ي الحــذر لأنَّ ظــروف كــلِّعــي إلى تــوخِّبالكامــل، ولكــن دُ
تكاليف هذه العملية. وإلى جانب ذلك، أوضح أنَّ البرامجيـة الحاسـوبية قـد تكـون متاحـة علـى       
نطاق واسع وزهيدة الثمن نسـبيا، ولكـنَّ تكـاليف الـبنى التحتيـة والأجهـزة الحاسـوبية اللازمـة         

  لنامية.لتنفيذ البرامجية بنجاح يمكن أن تكون باهظة جدا، ولا سيما في البلدان ا
    

    )A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٣١الاعتبارات المتعلقة بالصياغة (الفقرة   - ٩  
، ملاحِظـاً أنهـا تسـتند إلى    ٣١أبدى الفريق العامـل تأييـدا عامـا للصـيغة الحاليـة للفقـرة         -٥٩

من دليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية. وذُكـر أنَّ مـا    ٧٢الفقرة 
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ضطلع به من أعمال إضافية في سياق مشروع القانون النمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة     ا
  لة للاشتراع، في هذا السياق، هي في شكل قانون تشريعي.قد دلَّ على أنَّ الطريقة المفضَّ

    
    )A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٥٥إلى  ٣٢إنشاء السجل التجاري (الفقرات   - ١٠  

  .٣٢ريق العامل أيَّ تعليق على الصيغة الحالية للفقرة لم يُبدِ الف  -٦٠
    

    )A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٣٣سس السجل التجاري (الفقرة أُ    
بدي شاغل مثاره أنَّ الجمل الـثلاث الأخـيرة مـن الفقـرة، والـتي تبـدأ بعبـارة "ويمكـن         أُ  -٦١

نَّ موثوقيـة المعلومـات الـواردة في    للدولة، رهناً بطبيعـة نظامهـا القـانوني أيضـا، ..."، تـوحي بـأ      
ف على ما إذا كانـت الدولـة قـد اعتمـدت نهجـاً قائمـاً علـى الإعـلان أم         السجل التجاري تتوقَّ

على الموافقة في إنشاء نظامها الخـاص بتسـجيل المنشـآت. وعـاود الفريـق العامـل تأكيـد تأييـده         
أعـلاه)، وهـو أنَّ المعلومـات     ٣٥و ٣١للرأي الذي سبق إبداؤه في هذه الدورة (انظر الفقرتين 

الموجودة في السجل التجاري ينبغي أن تكون موثوقة، على أن يُترَك للدولة أمرُ تقريـر الكيفيـة   
الفضــلى لضــمان تلــك الموثوقيــة بصــرف النظــر عــن النــهج المعــيَّن المتَّبــع في الســجل التجــاري.  

مـع ذلـك الـرأي     ، لجعلها متوافقـةً ، إذا اقتضت الضرورة٣٣واتُّفق على أن تُعدَّل صيغة الفقرة 
المُبدى سابقاً. ورئي أيضاً أن ذلك النهج قـد يكـون أكثـر جـدوى لأنـه سـيتيح أيضـاً النظـر في         

  النظم التي اعتمدت خليطاً من النهجين فاستعارت سمات من النظامين معاً.  
    

  )A/CN.9/WG.I/WP.93 من الوثيقة ٣٤تعيين أمين السجل (الفقرة     
 

يبـدو   لاَّ، لـوحظ أنـه ينبغـي الحـرص علـى أ     ٣٤يتعلق بالجملة الأخيرة مـن الفقـرة   فيما   -٦٢
للســجل، بتحديــد خصــائص أمــين   نــه أمينــاًيِّالــنص وكأنــه يملــي علــى الدولــة مَــن يمكــن أن تع  

فق الفريق العامل على المبادئ الواردة في الفقـرة،  وبعد المناقشة، اتَّ .للغاية قاًيِّض السجل تحديداً
ات نيِّرة أخرى مـن العمـل الإضـافي الـذي يضـطلع بـه الفريـق        سَأنه يمكن اكتساب قب مع العلم

  العامل السادس بشأن أحكام مماثلة في نصوص المعاملات المضمونة.
    

  )A/CN.9/WG.I/WP.93 من الوثيقة ٣٥ة وظائف السجل (الفقر    
 

الفقـرة  ر عنـد صـياغة   بدي تأييد في الفريـق العامـل للاقتـراح الـداعي إلى تـوخِّي الحـذ      أُ  -٦٣
وهذا التأويل قد يزيـد مـن    .على السجل مفرطةً بحيث لا يُنظر إليها على أنها تفرض قيوداً ٣٥
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صــعوبة إنشــاء خاصــية قابليــة التشــغيل المتبــادل بــين الســجل والســجلات الأخــرى في الولايــة    
  .القضائية، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المحفوظة في السجل

  
  )A/CN.9/WG.I/WP.93 من الوثيقة ٤٤ إلى ٣٦ت ت المتعلقة بالتنفيذ (الفقراالاعتبارا    

 
ــل أيضــاً  تَّا  -٦٤ ــق العام ــة، نقــل القســم دال       فــق الفري ــه المقبل ــاً بمداولات ــه يمكــن، رهن ــى أن عل

ــرات  ــأن ينقـــــل إلى مقدِّ  ٤٤إلى  ٣٦(الفقـــ ــنص، كـــ ــرز في الـــ ــة ) إلى موضـــــع أبـــ ــة الوثيقـــ مـــ
A/CN.9/WG.I/WP.93 قة أو إلى الوثيA/CN.9/WG.I/WP.92َّن العناصر الرئيسية الـتي  ، لأنه يتضم

يُسترشد بهـا في عمليـة إصـلاح نظـام تسـجيل المنشـآت التجاريـة. ولـوحظ إلى جانـب ذلـك أنـه            
 ره الفريـق العامـل سـابقاً   مـع مـا قـرَّ    ٤٤ينبغي بذل جهود لضمان اتساق النص الوارد في الفقـرة  

  أعلاه). ٥٤-٥١ (انظر الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.93من الوثيقة  ٢٦إلى  ٢٣بشأن الفقرات 
  

  )A/CN.9/WG.I/WP.93 من الوثيقة ٤٦و ٤٥أحكام وشروط استعمال السجل (الفقرتان     
 

رات في ق لكيفيــة تقليــل احتمــالات إجــراء تغيُّ ــرَّيمكــن أن تتطــ ٤٥الفقــرة  نَّلــوحظ أ  -٦٥
ــرَّ الســـجل دون تفـــويض مـــن صـــاحب التســـجيل بـــدلاً   ــذه د إبـــلامـــن مجـ ــتخدمين بهـ غ المسـ

الفقرة يمكن أن تنظر في مسألة تحديد ماهية الجهـة الـتي    نَّوفي هذا الصدد، رُئي أ .الاحتمالات
  .هذا السيناريو ل المسؤولية في ظلِّستتحمَّ
الخـــدمات المـــذكورة في الفقـــرتين  نَّإلى رأي مفـــاده أ واســـتمع الفريـــق العامـــل أيضـــاً  -٦٦

ينبغـي أن تُعتـبر خـدمات إضـافية لا خـدمات إلزاميـة قـد         ٤٦ ةالفرعيتين (ب) و(ج) من الفقر
وكـان هنـاك    .ي هـذه المهـام  دولـة في إنشـاء سـجلات تـؤدِّ     يوفِّرها السجل، فقد لا ترغب كلُّ

  .اتفاق في الفريق العامل على الاقتراحين
  

  )A/CN.9/WG.I/WP.93 من الوثيقة ٥٥إلى  ٤٧سجل إلكتروني أم ورقي (الفقرات     
 
عـرض متـوازن علـى النحـو      ٥٥ إلى ٤٧ فق الفريق العامل علـى أن يُقـدَّم في الفقـرات   تَّا  -٦٧

وذُكر أنه على الرغم من  .المناسب للسجلات الورقية والسجلات الورقية والإلكترونية المختلطة
تحقيق نظام إلكتروني بالكامل قد يكون هو الهـدف الـذي تصـبو إليـه جميـع السـجلات، فلـن         نَّأ

النظام الورقي أو النظـام المخـتلط لتسـجيل المنشـآت التجاريـة همـا        ناسب الإيحاء بأنَّيكون من الم
الهــدف الرئيســي للنصــوص التشــريعية هــو تقـــديم       أقــل صــلاحية أو أدنى قيمــة، لا ســيما وأنَّ    

 المشـروع أنَّ ولـوحظ   .الإرشادات بشأن الممارسـات الجيـدة، والتشـجيع علـى التسـجيل عمومـا      
السـجلات الورقيـة قـد تكـون هـي الخيـار الوحيـد المتـاح في عـدة دول ناميـة،            نَّأب ـ رَّقيُأن ينبغي 
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بسبب الافتقـار إلى البنيـات التحتيـة التكنولوجيـة المتقدِّمـة، بـل ربمـا ينبغـي الإشـارة إلى الجوانـب           
السـجلات الورقيـة،    نَّفعلـى سـبيل المثـال، أشـير إلى أ     .الإيجابية التي ينطوي عليها النظام الـورقي 

 مــن الســجلات الإلكترونيـة، يمكــن أن تتـيح إمكانيــة التواصــل   وإرهاقـاً  غم كونهــا أكثـر كلفــةً بـر 
ئ الفرصــة لتوضــيح الجوانــب المتعلقــة ا يهيِّــبــين صــاحب التســجيل والســجل، ممَّــ "لوجــه وجهــاً"

من المستعملين في الـدول الناميـة تتـاح لهـم      متزايداً عدداً نَّوعلى الرغم من أ .بمتطلبات التسجيل
ــوحظ أ   ــزال قائمــةً   نَّســبل الوصــول إلى الإنترنــت، ل ــة لا ت ــدان المتقدِّ  الفجــوة الرقمي مــة بــين البل

ا وجود النظام الورقي قـد يكـون ضـروري    نَّبأعلى الإقرار الفريق العامل شُجِّع والبلدان النامية، و
  .في كثير من الدول النامية

، وإتاحـة  يـا وطلبـات التسـجيل إلكترون  توفير إمكانية تقديم الوثائق  نَّولوحظ كذلك أ  -٦٨
كُـلاًّ منـهما يخضـع لمعـايير فنيـة       نَّا همـا جانبـان مختلفـان، وأ   سبل الوصول إلى السـجل إلكتروني ـ 

مـن أجـل التمييـز بقـدر أكـبر مـن الوضـوح         ٥٥ إلى ٤٧ رح تعديل الفقراتوعليه، اقتُ .مختلفة
ل عبر الاتصـال الحاسـوبي المباشـر، ربمـا     بين اعتماد السجل الإلكتروني، وإمكانية إجراء التسجي

 .، علـى إمكانيـة الوصـول إلى النظـام    ، ثانيـاً علـى السـمات المطلوبـة للتسـجيل، ثمَّ     بالتركيز أولاً
بعــض الــدول قــد تســتفيد مــن تنفيــذ نهــج مرحلــي، بــدءاً  نَّوأبــديت ملاحظــة أخــرى مفادهــا أ

الانتقــال  كــن البحــث فيهــا) ثمَّباعتمــاد حلــول إلكترونيــة أبســط (مثــل إنشــاء قاعــدة بيانــات يم
ورئـي أنَّ ، بما في ذلك إمكانية التسجيل الكامل عـبر الإنترنـت  راًا إلى حلول أكثر تطوُّتدريجي . 

الــدول الناميــة ســتحتاج إلى مســاعدة تقنيــة ومســاعدة في مجــال بنــاء القــدرات لكــي تنتقــل مــن 
  استخدام السجلات الورقية إلى السجلات الإلكترونية.

  
باعه إزاء الأعمال الإضافية بشأن المبادئ الأساسية لتسجيل النهج المراد اتِّ  - ١١  

    المنشآت التجارية
، وقبـل شـروعه   A/CN.9/WG.I/WP.93بعد انتهاء الفريق العامل مـن النظـر في الوثيقـة      -٦٩

ــوثيقتين      ــواردة في الـ ــيلاً الـ ــر تفصـ ــوص الأكثـ ــة النصـ  A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1في مناقشـ
تسـيير العمـل الجـاري    تقييمـاً لكيفيـة   الفريـق   أجـرى التي ستجري في دورته القادمـة،   ،Add.2و

 بشأن المبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت التجارية.

واقتُرح أن يواصل الفريق العامل عمله، بناءً على ما أنجزه من عمل حـتى الآن، بالبـدء     -٧٠
للشخصـيات الاعتباريـة، يمكـن أن    في إعداد مشروع قانون نموذجي بشأن التسـجيل التجـاري   

  يُهَيْكل على أساس المخطط الأولي التالي:
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 أحكام عامة-١الفصل
 نطاق انطباق القانون ١المادة  
 الأساسيةالتعاريف ٢المادة  
 المبادئ الرئيسية لتسجيل الشخصيات الاعتبارية وحفظ السجلات ٣المادة  

 هيئات التسجيل-٢الفصل
يئات المسؤولة عن إجراءات التسجيل، وصلاحيات تلك اله ٤المادة  

  الهيئات
  الاشتراطات المنطبقة على هيئات التسجيل ٥المادة  

 تسجيل الشخصيات الاعتبارية-٣الفصل
  أنواع الشخصيات الاعتبارية الخاضعة للتسجيل ٦المادة  
  لهم تسجيل الشخصية الاعتباريةالأشخاص الذين يحقُّ ٧المادة  
مها الشخصية الاعتبارية لكي ن أن تقدِّقائمة الوثائق التي يتعيَّ ٨لمادةا  

  تُسجَّل
 رسوم التسجيل ٩المادة  
  لشخصية الاعتباريةلحجز اسم ١٠المادة  
حدود تَحقُّق الهيئة المسؤولة عن التسجيل من صحة الوثائق  ١١المادة  

  مها الشخصية الاعتباريةتقدِّ  التي
 ثار القانونية لتسجيل الشخصية الاعتباريةالآ ١٢المادة  
  أسباب رفض تسجيل الشخصية الاعتبارية ١٣المادة  

 القواعد التي تحكم حفظ السجل-٤الفصل
  المعلومات المُدرجة في السجل ١٤المادة  
  الاعتبارية ةالزمني لتخزين المعلومات المتعلقة بالشخصيالحدُّ ١٥المادة  
 جللغة الس ١٦المادة  
 السجلتعديل ١٧المادة  
بة استبعاد الشخصية الاعتبارية من السجل والآثار القانونية المترتَّ ١٨المادة  

  على ذلك
  حفظ السجل  استخدام تكنولوجيا المعلومات في ١٩المادة  
  إتاحة المعلومات الواردة في السجل لأطراف ثالثة ٢٠المادة  
 مسؤولية أمين السجل ٢١المادة  
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د مجموعـة مسـائل مُهمـة جـرى     وذُكر أنَّ الإطار المقترح في الفقـرة الـواردة أعـلاه يحـدِّ      -٧١
، وأنَّ المسألة الرئيسـية هـي أن   Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93تَناوُلها أيضاً في الوثائق 

يبــتَّ الفريــق العامــل في نــوع الصــك القــانوني الــذي ينبغــي إعــداده بشــأن تســجيل المنشــآت.    
دي تأييد لاقتراح يدعو إلى الربط بين النظر في ورقات العمل الـثلاث، ولا سـيما الفقـرات    وأُب
لة، والنظـــر في المتعلقـــة بالأشـــكال القانونيـــة للكيانـــات المســـجَّ Add.1مـــن الوثيقـــة  ١٣إلى  ٥

  .WP.94و A/CN.9/WG.I/WP.87أشكال المنشآت البديلة المبيَّنة في ورقتي العمل 
نَّ الفريق العامل قد تَوصَّل إلى قَدْر من التفاهم بشأن مسـائل معيَّنـة، منـها أنَّ    وذُكر أيضاً أ  - ٧٢

انتقال المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من دائرة الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظـامي  
ن مزايـا، وأنَّ  لـذلك م ـ   هو أمر إيجابي، وأنه ينبغي أن تُقدَّم لها حوافز للقيـام بـذلك وأن يُبـيَّن لهـا مـا     

اكتساب الصفة النظامية كثيراً مـا ينطـوي علـى نـوع مـا مـن الإجـراءات مثـل التسـجيل في سـجل           
منشآت تجارية أو في سـجل تجـاري. ورئـي أنـه بالاسـتناد إلى هـذا الأسـاس المشـترك، ومـع مراعـاة           

)، A/CN.9/WG.I/WP.92الوثــائق المعروضــة علــى الفريــق العامــل في هــذه الــدورة (بمــا فيهــا الوثيقــة  
يمكـن أن يتنـاول الـدوافع الـتي تَحـدو       اً اسـتهلاليا ن باب ـيمكن الشروع في إعداد دليل تشريعي يتضـمَّ 

ــة       ــيِّن كيفي ــاً يب ــاً ثاني ــة، وباب بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة إلى اكتســاب الصــفة النظامي
تُضــاف إلى الــدليل  اكتســاب تلــك الصــفة. ويمكــن تــوفير مزيــد مــن المســاعدة لتلــك المنشــآت بــأن 

التشريعي مناقشةٌ للأدوات المحتملة التي يمكن أن تستخدمها لكي تزاول أنشطتها التجاريـة بنجـاح،   
بمــا فيهــا تشــكيلة الأدوات والأشــكال القانونيــة المتنوِّعــة الــتي يمكنــها النظــر فيهــا، مثــل: المســؤولية    

دة المسؤولية؛ والشركات المبسَّـطة ذات  المحدودة؛ والشخصية الاعتبارية المستقلة؛ والشركات المحدو
المسؤولية المحدودة؛ والشركات المحدودة المسؤولية الوحيدة العضو؛ وشـركات المسـاهمة؛ والمنشـآت    
الوحيدة المالك؛ والمشاريع الفردية وشركات التضامن؛ وعقود شبكات المنشـآت؛ وأسـاليب فصـل    

فية في شـكل أحكـام نموذجيـة بشـأن تلـك      الموجودات؛ والتعاونيـات. ويمكـن تـوفير إرشـادات إضـا     
الأشكال يبدو أنها تفيد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتُناسِبها علـى نحـو خـاص. وأُبـدي     

  في الفريق العامل تأييد لأن يباشر الفريق ولايته عموماً على النحو المعروض في هذه الفقرة.
لتسـجيل المنشـآت التجاريـة والكيفيـة     وفيما يتعلـق بالعمـل الخـاص بالمبـادئ الأساسـية        -٧٣

الفضلى لجعل ذلك العمل مفيداً للدول في تشجيعها للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسـطة،  
أبدى الفريق العامل تأييـداً قويـا لأن يبـدأ الفريـق أولاً بإعـداد صـك علـى غـرار دليـل تشـريعي           

ع مشـاريع أحكـام أَم قـانون    وجيز، دون مساسٍ بالنظر لاحقاً فيما إذا كـان مـن الأنسـب وض ـ   
نموذجي. ولهذه الغاية، طُلب من الأمانة أن تُعِدَّ مجموعة مشاريع توصيات لكـي تُقـرأ جنبـاً إلى    
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ــائق   ــا في   Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93جنــب مــع الوث ــدما يُســتأنَف النظــر فيه ، عن
 دورة الفريق العامل القادمة.

  
  الأعمال التجارية وتيسيرهاعمل الأونكتاد المتعلق بتسجيل   - ١٢  

 
  اســـتمع الفريـــق العامـــل إلى عـــرض إيضـــاحي قدَّمـــه مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة     -٧٤

ــة      ــال التجاري ــاد) عــن برنامجــه الخــاص بتيســير الأعم ــة (الأونكت ــذي يهــدف إلى   )١٠(،والتنمي ال
يسـير الأعمـال   مساعدة الدول النامية والبلدان ذات الاقتصـادات الانتقاليـة علـى تنفيـذ تـدابير ت     

ــة      التجاريــة، مــن خــلال تبســيط وأتمتــة القواعــد والإجــراءات المتعلقــة بإقامــة المنشــآت التجاري
وتشــغيلها. وذُكــرت أمثلــة عــن معوِّقــات نُشــوء الأعمــال التجاريــة، وشُــدِّد علــى أنَّ تســجيل    

جل ب عـادةً التسـجيل لـدى عـدة هيئـات حكوميـة، لا في الس ـ      المنشآت هو عملية معقَّدة تتطلَّ
التجــاري فقــط. وقيــل إنَّ هنــاك عــدة عوامــل تعيــق تســجيل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة          
والمتوسطة، منها وجود جهاز إداري معقَّـد تَتعـدَّد فيـه الإدارات الـتي لهـا دور في بـدء المنشـأة،        
ووجــود تحكُّــم متحيِّــز وســلبي في الطلبــات المقدَّمــة للتســجيل، وغَلَبــة الجانــب الشــكلي علــى     

ــب  ــة وكــثير     الجان ــات المطلوب ــالَج المعلوم ــا لا تُع ــثيراً م ــات   الموضــوعي، إذ ك ــبر المتطلب ــا تعت اً م
سمية" أكثر أهمية من المتطلبـات الموضـوعية. وإلى جانـب ذلـك، قيـل أيضـاً إنَّ تَعـدُّد وتَبـايُن         "الا

القــوانين الــتي تحكــم عمليــات التســجيل واخــتلاف كيفيــة تفســير وتطبيــق تلــك القــوانين تبعــاً    
ص والمكتب والإدارة المعنية تُنفِّر المنشآت الصغرى والصـغيرة والمتوسـطة مـن اتخـاذ قـرار      للشخ

ــه "   بالتســجيل. وتتعهَّ ــ ــاً عنوان ــاد أيضــاً موقع ــوفger.coِّد الأونكت ــع شــبكية   " ي ر وصــلات بمواق
  لتسجيل المنشآت التجارية في جميع أنحاء العالم.

إجراءاتها الخاصة بتسـجيل المنشـآت قـام     وذُكر أنه من أجل مساعدة الدول على تحسين  -٧٥
الأونكتاد باستحداث أدوات مختلفة، منـها قنـوات رَبْـط وحيـدة إلكترونيـة، يمكـن أن تجمـع بـين         
إجـراءات هيئـات متعــدِّدة (مثـل الســجل التجـاري والمكتــب المعـني بالضــرائب وهيئـات الضــمان       

الإلكتـروني باسـتخدام اسـتمارة    للتسـجيل   وسـريعةً  سـهلةً  الاجتماعي) وتتـيح للمسـتعمل وسـيلةً   
ة قنوات ربط وحيدة من هذا القبيل (آليات تسجيل إلكتروني) تعمل حاليـا في أربـع   وحيدة. وثمَّ

دول، وأخرى قيد الإنشـاء في دولـتين أُخْـريَين. كمـا اسـتحدث الأونكتـاد أدوات أخـرى، منـها         
افة (لـوائح تنظيميـة   نظيميـة شـفَّ  ابـات معلوماتيـة وجعـل لوائحهـا الت    مساعدة الدول على إنشاء بوَّ

  إلكترونية)، وكذلك إرساء مبادئ لتبسيط الإجراءات الإدارية (تبسيطات إلكترونية).
 

───────────────── 
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    مشروع قانون نموذجي بشأن الكيانات التجارية المبسَّطة  - باء  
استذكر الفريق العامل الأعمـال الـتي اضـطلع بهـا في دورتـه الأخـيرة حيـث انتـهى مـن            -٧٦

واد الســت الأولى مــن مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الكيانــات التجاريــة        النظــر في الم ــ
وفي وثــائق أخــرى ذات صــلة. وأشــير إلى   A/CN.9/WG.I/WP.89المبسَّــطة، الــوارد في الوثيقــة  

ــة والأربعــين (    ــا الثامن ــة في دورته ــداولات اللجن ــرة  ٢٠١٥م أعــلاه.  ٦) كمــا ذكــرت في الفق
مــن  عــي أعضــاء الوفــود إلى طــرح أيٍّالعامــل حــتى الآن، دُمــع أســاليب عمــل الفريــق  ياًوتمشِّــ

والتي يعتقـد أنهـا    A/CN.9/WG.I/WP.83المبادئ التي تضمَّنها القانون النموذجي المرفق بالوثيقة 
  طة.ذات صلة بمناقشة أشكال المنشآت التجارية المبسَّ

لـتي أشـارت إلى   ا A/CN.9/WG.I/WP.89من الوثيقة  ٦واستذكر الفريق العامل الفقرة   -٧٧
أنَّ أحكامـه يمكـن    بـاع نهـج شـركات، إلاَّ   باتِّ دَّع ـأنَّ مشروع القانون النموذجي وإن كان قد أُ

ل لاستيعاب شكل تجاري أكثر مرونة قد يكـون أنسـب للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة      أن تُعدَّ
الفريـق   إلى أنَّ ب هياكل من نوع الشـركات تبـدو أثقـل أعبـاء. وأشـير أيضـاً      والمتوسطة ويتجنَّ

ــه الرابعــة والعشــرين أن يســتخدم في نصوصــه المقبلــة مصــطلح      العامــل كــان قــد قــرَّر في دورت
)؛ ووضــع معقــوفتين A/CN.9/831مــن الوثيقــة  ٤٨(انظــر الفقــرة  "مســاهم"مــن  بــدلاً "عضــو"

مــن الوثيقــة  ٣٨حــول تعــبير "الكيــان التجــاري المبسَّــط" حيثمــا يــرد في الــنص (انظــر الفقــرة    
A/CN.9/831ُّالاتفاق على المصطلح المناسب؛ وإيجاد مصطلح مناسب يُستعاض بـه   ) ريثما يتم
جسَّـد بعـدُ في   ، غـير أنَّ تلـك التغـييرات لم تُ   "مسـتند التشـغيل  "و "مسـتند التكـوين  " عن عبارتي

إلى أنَّ الفريق العامـل كـان    . وأشير أيضاA/CN.9/WG.I/WP.89ًالوثيقة  ومنهاالنصوص الحالية 
) ونمـاذج  A/CN.9/825مـن الوثيقـة    ٦٨تعـاريف (انظـر الفقـرة     دَّعلـى أن تُع ـَ  مـن قبـلُ   فققد اتَّ
من الوثيقـة   ٦٣دة من أجل مساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر الفقرة موحَّ

A/CN.9/800 من الوثيقة  ٧، وكذلك الفقرةA/CN.9/WG.I/WP.89  ينبغـي بلـوغ   أنـه  )، وعلـى
  ى تحقيق ذلك.في إعداد مشروع النص قبل أن يتسنَّ مرحلة أكثر تقدُّماً

لا يسـمح   مغلقـاً  اًبـع نهج ـ ، وعلى الرغم مـن أنَّ بعـض الـدول صـرَّحت بأنهـا تتَّ     وأخيراً  -٧٨
ل إلى أشــكال قانونيــة أخــرى، أشــار الفريــق للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بــالتحوُّ

ز علـى نـص قـانوني وحيـد يمكـن أن يواكـب       خـذه بـالتركي  اتَّ كـان قـد   العامل إلى القـرار الـذي  
(انظـر   داًر الكيان التجاري من كيان وحيد العضـو إلى كيـان متعـدِّد الأعضـاء وأكثـر تعقُّ ـ     تطوُّ

لهــذه  ). وتحقيقــاA/CN.9/831ًمــن الوثيقــة  ١٩، والفقــرة A/CN.9/825مــن الوثيقــة  ٦٧الفقــرة 
ط القـانون النمـوذجي علـى نحـو يسـلِّ      في صـياغة  دماًلب من الأمانـة المضـي قُ ـ  الغاية، كان قد طُ

(الــتي قــد  علــى القواعــد الســارية علــى الكيانــات التجاريــة الأبســط أو الوحيــدة العضــو الضــوءَ
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ــة    ــواردة في الوثيقـ ــاهيم الـ ــون المفـ ــدةً A/CN.9/WG.I/WP.86/Add.1تكـ ــاً  مفيـ ــأنها)، خلافـ  بشـ
  .داًللقواعد التي تقتضيها الأشكال التجارية الأكثر تعقُّ

إلى أنَّ الفريــق العامــل كــان قــد طلــب إلى الأمانــة أن توصــي بأحكــام    كــذلكشــير وأ  -٧٩
ط، والـتي يمكـن أن   مشروع القانون النموذجي التي تعتبر أساسية لإنشاء الكيان التجاري المبسَّ ـ

ينظــر فيهــا الفريــق العامــل بعــد ذلــك. وفي هــذا الصــدد، اتُّفــق علــى أنَّ الأحكــام المقبلــة الــتي     
 هي الأحكام الواردة في الفصل السادس من مشروع القانون النموذجي، بـدءاً سيجري تناولها 

  .٢٥و ٢٤من مشروعي المادتين 
    

    تنظيم الكيان التجاري المبسَّط –الفصل السادس   -١  
عند بدء المداولات بشـأن الفصـل السـادس، نظـر الفريـق العامـل في عـدد مـن المسـائل            -٨٠

  .A/CN.9/WG.I/WP.89الواردين في الوثيقة  ٢٥و ٢٤المتعلقة بمشروعي المادتين 
ز على إيجاد قانون شركات خـاص، مـع العلـم أنَّ جميـع     ولوحظ أنَّ الفريق العامل ركَّ  -٨١

عام؛ وأبدي تأييد للاقتراح القاضي بأن يوضِّـح  الشركات الالدول لها شكل من أشكال قانون 
ــانون الق ــ    ــه المقصــود مــع الق ــانون النمــوذجي تفاعل ــق بأشــكال المنشــآت  مشــروع الق ائم المتعل

 ٢٤مـن مشـروع المـادة     ١م اقتراح آخر بأن يُحتفظ بـالفقرة  دِّالتجارية في الدولة المشترعة. وقُ
ــى أن تُ    ــنص (مــع تنقيحــات)، عل ــرات   في صــلب ال ــواردة في الفق ــاهيم ال إلى  ٨إلى  ٢نقــل المف

الفريـق العامـل بسـبب نــدرة    لــذلك الاقتـراح، لم يتناولـه    أُبـدي  بعـض التأييـد   التعليـق. ومـع أنَّ  
  رها هذا النهج لمساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.ر أن يوفِّتصوَّالتفاصيل التي يُ

رحت مسألة أخرى للنقاش وهي ما إذا كان ينبغي للفريق العامل أن يعيـد النظـر في   وطُ  - ٨٢
د حـتى أصـغر المنشـآت    زوِّرأيه بشأن حرية التعاقد، واختيار صيغة أكثـر إلزاميـة في نصـه بحيـث ي ـ    

ــها تطــوُّ ــها أن تســتخدمه علــى الفــور لإدارة أعمالهــا      راًوأقل ــانوني كامــل ومســتقر يمكن بهيكــل ق
  التجارية دونما حاجة إلى اللجوء إلى مشورة قانونية إضافية. ولقي هذا الرأي بعض التأييد.

كشــف عــن مســتند يــثير مســائل معيَّنــة فيمــا يتعلــق بال ٢٥ولــوحظ أنَّ مشــروع المــادة   -٨٣
ل لاع علـى هويـة ممثِّ ـ  التكوين (أو مستند التشغيل)، لأنه يفترض أن يتاح للأطراف الثالثة الاطِّ ـ

 ا إذا كـان يمكـن أن يكـون المـدير شخصـية اعتباريـة، خصوصـاً       عمَّ ـ الكيان. وأثير تساؤل أيضاً
إرجاء النظر في هـذه  فق على الفريق العامل اتَّ مدير واحد فقط، لكنَّ عندما لا يكون هناك إلاَّ

  المسألة إلى مناقشة لاحقة.
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عـاد صـياغة   فق الفريق العامل على أن تُمن الجوانب التالية، اتَّ جانب وبعد مناقشة كلِّ  -٨٤
  الفصل السادس على النحو التالي:

لـيس مـن الضـروري أن يكـون     أنـه  ، ينبغي أن تبيِّن قاعدة احتياطية عامـة  أولاً  (أ)  
، مـع  سَّط مجلس إدارة ما لم يُشترط ذلك في مستند التكـوين (أو التشـغيل)  للكيان التجاري المب

  ؛A/CN.9/WG.I/WP.83من مرفق الوثيقة  ٢٥مراعاة مشروع المادة 
ــاً  (ب)   ــولَّى هــذا العضــو إدارة     ثاني ــد العضــو، يت ــان التجــاري الوحي ــة الكي ، في حال

  وين؛الكيان وتمثيله، ما لم يُنصَّ على خلاف ذلك في مستندات التك
ف وينبغـي أن يتـألَّ   ،، يمكن للعضو (الأعضاء) تسمية مدير أو مجلس إدارةثالثاً  (ج)  

  من شخص واحد أو أكثر؛
ط يـديره عضـو واحـد أو    ا إذا كـان الكيـان التجـاري المبسَّ ـ   بصرف النظر عمَّ ـ  (د)  

، مجلــس إدارة، ينبغــي أن يشــتمل الــنص علــى الإجــراءات الملائمــة لتعــيين مــدير أو مجلــس إدارة
  ؛، إضافة إلى إجراءات اتخاذ القراراتضينلي الكيان المفوَّوأسباب إقالتهما وتسمية ممثِّ

مــدير أو مجلــس إدارة لأيِّ نظــام داخلــي يــرد في مســتند   ينبغــي أن يخضــع أيُّ  )ه(  
) مـــن الوثيقـــة ٦( ٢٤ات المشـــار إليهـــا في مشـــروع المـــادة واجبـــوللالتكـــوين (أو التشـــغيل)، 

A/CN.9/WG.I/WP.89؛  
لن يكون من الضروري بحال من الأحوال إدراج أحكام بشأن مجلس إشـرافي    (و)  

  ) في المرحلة الراهنة من إعداد المشروع.٢٦(مشروع المادة 
    

    الحل والتصفية –الفصل الثامن   -٢  
د من إضـافة الإفـلاس   قد يكون من المفيد التأكُّأنه ، رئي ٣٢لدى النظر في مشروع المادة   - ٨٥

 ح أن يكون لدى كـلِّ ، رغم التسليم بأنَّ من المرج١َّط المعد في القائمة الواردة في الفقرة إلى المخطَّ
دولة مشترعة نظام خاص بالإفلاس. ورئي أنَّ للإفلاس جوانـب أخـرى ذات أهميـة في سـياق هـذا      

  )).٢( ٣٢الحكم، منها اشتراط تقديم إخطار عام مناسب بأيِّ إفلاس (انظر مشروع المادة 
قبـولاً، بـأن يحظـر الحـل الطـوعي. ولكـن طُـرح فيمـا يتصـل بهـذا            وقُدِّم اقتراح، لم يلقَ  -٨٦

يـة في  ا إذا كانـت هنـاك حاجـة إلى قاعـدة بشـأن توزيـع الموجـودات المتبقِّ       الموضوع تساؤل عمَّ ـ
الطوعي. كما طُـرح تسـاؤل أعـم بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي للقـانون النمـوذجي أن           حالة الحلِّ

أو التصـفية. إذ يمكـن أن تكـون     آلية ما لتوجيه إشعار إلى الدائنين في حالة الحلِّيوصي بإدراج 



 

V.15-07543 27 
 

A/CN.9/860 

إذا ما قرَّر الفريق العامل في مناقشته المقبلـة بشـأن مشـروع     خاصةً لقواعد من هذا القبيل أهميةً
للشـخص الاعتبـاري أن يكـون هـو العضـو الوحيـد في كيـان تجـاري مبسَّـط،           يحـقُّ أنه  ٥المادة 
، جميع موجودات الشركة المحلولة، ربمـا دون توجيـه إشـعار إلى الـدائنين.     قَل إليه، من ثمَّوأن تُن

وأُبدي تأييـد للاقتـراح الـداعي إلى أن يُـدرَج في الـنص تعليـق علـى غـرار الاقتـراح بـأن تكفـل            
  الدول وجود وسائل كافية لحماية الدائنين.

 ) (د) بـأنَّ حـلَّ  ١( ٣٢الفقرة الفرعيـة   أُعرب عن قلق بشأن الاشتراط الوارد فيأنه غير   -٨٧
ب قـراراً مؤيَّـداً مـن أغلبيـة الأعضـاء. وذُكـر أنَّ بعـض الـدول تشـترط أغلبيـةَ           الكيان طوعـاً يتطلَّ ـ 

الثلــثين، لا أغلبيــةً بســيطة، لقــرارات مــن هــذا القبيــل. وشَــرَع الفريــق العامــل في مناقشــة عامــة     
بل ناقَش في واقع الأمر ماهيَّـة القواعـد الـتي يجـدر أن      للمسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي للكيان،

تحكم العلاقة بـين أعضـاء الكيـان، وخصوصـاً فيمـا يتعلـق بمسـألة عـدد الأصـوات الـلازم لاتخـاذ            
مختلف الإجراءات، مثل تعديل مُستند التكوين. وطُرحت في سياق المناقشة مسائل أخرى تتعلـق  

أقليَّـة الأعضـاء، ومـا شـابه ذلـك (انظـر، عمومـاً،        بقواعد الخروج الطـوعي والقسـري، وحقـوق    
). A/CN.9/WG.I/WP.89من التعليـق الـوارد في الوثيقـة     ٣٥إلى  ٣١المناقشة الواردة في الفقرات 

واتُّفق على أنَّ مسألةَ الخلافة في حالتي الحل والتصـفية ينبغـي أن تُـدرَس بعنايـة فيمـا يخـص البـت        
ضــاء الــذي يلــزم تــوافُره لــدى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة   بشــأن العــدد المناســب مــن أصــوات الأع 

باع نهج متَّسق بشأن المسائل الـتي مـن هـذا القبيـل في     بمختلف الأفعال، وعلى أن تُبذَل جهود لاتِّ
  هذا الفصل والفصول الأخرى، بما فيها أيُّ فصل يتناول العلاقات فيما بين الأعضاء.

اء نلا يحتاج عمومـاً إلى تعـديل، باسـتث    ٣٢روع المادة واتَّفق الفريق العامل على أنَّ مش  -٨٨
سـاق الـنص إلى   التغييرات التَّبَعية اللازمة نتيجة للقرارات والجهود الأخرى الرامية إلى ضمان اتِّ

  أقصى درجة ممكنة.
، باسـتثناء شـاغلٍ   ٣٤و ٣٣ولم يُبدِ الفريـق العامـل أيَّ تعليـق علـى مشـروعي المـادتين         -٨٩

لة السنة الواحدة لتَدارُك أيِّ حالة من حالات حل الكيان، المنصوص عليهـا في  أُبدي بشأن مُه
  .٣٣مشروع المادة 

    
    إعادة الهيكلة –الفصل السابع   -٣  

نظر الفريق العامـل بعـد ذلـك في الفصـل السـابع، الـذي يتنـاول إعـادة هيكلـة الكيـان             -٩٠
(وكـذلك بِعَتَبـة إعمـال مشـروع      ٢٩و ٢٧التجاري المبسَّـط. ففيمـا يتعلـق بمشـروعي المـادتين      

إلى  ٨٥)، وتماشياً مع ما سبقت مناقشته في إطار الفصل الثـامن (انظـر الفقـرات مـن     ٢٨المادة 
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أعـــلاه)، أُبـــديت آراء مفادهـــا أنَّ اتخـــاذ القـــرار "بإجمـــاع الأصـــوات" قـــد لا يكـــون هـــو  ٨٩
نشــآت الصــغرى الاشــتراط الأنســب لعــدد الأصــوات الــلازم في هــذه الحــالات فيمــا يخــص الم   

سـاق مشـروعي المـادتين مـع اشـتراط      والصغيرة والمتوسطة. واتَّفق الفريق العامـل علـى تحقيـق اتِّ   
إلى القواعـد المشـابهة    ٢٧مشروع المادة  والتصفية، وعلى أن يُضَمَّ عدد الأصوات اللازم للحلِّ

ــيَ اقتصــاديةً متشــابهةً        ــد دواع ــذه القواع ــنص، لأنَّ له ــواردة في مشــروع ال ــن ثمَّ ال ــي، م ، وينبغ
معاملتها على النحو نفسه. وقُدِّم اقتراح صياغي آخـر مفـاده أن يُعـدَّل مشـروع الحكـم بحيـث       

  يشمل الكيانات الوحيدة العضو وكذلك الكيانات المتعدِّدة الأعضاء.أنه ضح يتَّ
أعـلاه)، أُبـدي شـاغل مثـاره      ٨٣وعلى غرار الشواغل التي أُبديت أعلاه (انظر الفقرة   -٩١

يُركِّزان فيما يبدو علـى حمايـة المسـاهمين دون إيـلاء أيِّ اعتبـار       ٢٩و ٢٨أنَّ مشروعي المادتين 
لا ينبغـي للتغـييرات الهيكليـة في الكيـان     أنـه  لحماية الأطراف الثالثة. وشُدِّد في هذا الصدد على 

فية للتغـيير هـي أنَّ   التجاري أن تُفضي إلى فقدان الأطراف الثالثة لموجوداتها، لأنَّ المحصِّـلة الصـا  
الكيان القانوني نفسه مستمر في شكل مغاير، وينبغي أن يكون مسؤولاً عن التزاماته السـابقة.  
ورئي أنَّ الفصل السابع يمكن أن يعالج مسألة حماية الأطراف الثالثة ربما باعتماد قاعـدة ظَرْفيـة   

رى، بــإدراج تعليــق مفــاده أن أو بالإشــارة إلى القــانون الــوطني للدولــة المشــترعة، أو، مــرة أخ ــ
  تكفل الدول وجود وسائل لحماية الدائنين.

وقُدِّم اقتراح صياغي آخر بأن تُجمَّع أحكام الفصل السابع حسب تَدرُّج تعقُّـدها، ربمـا     -٩٢
بأن تُجمَّع أولاً الأحكام المتعلقة بإعادة الهيكلة والتحويل، ثمَّ الأحكام المتعلقة بالدمج والتجزئـة.  

قــد يكــون هنــاك تضــارب فيمــا يتعلــق بالإشــارات الــواردة في بعــض أحكــام  أنــه أيضــاً  ولــوحظ
مشروع القانون النموذجي إلى الأطر القانونية الموجودة، في حـين ترسـي أحكـام أخـرى نموذجـاً      

ه، قــد يكــون مــن الأنســب في ضــوء الغــرض مــن هــذا اً، أُبــدي رأي مفــاده أنــ"مســتقلاًّ". وأخــير
عـنى بعمليــة  ه "المرحلــة الانتقاليـة"، وأن ينظـر في وضـع أحكــام خاصـة تُ    الفصـل، أن يكـون عنوان ـ  

طة إلى الأشـكال التجاريـة الأكثـر شـيوعاً المنظمـة      الانتقال مـن أشـكال الكيانـات التجاريـة المبسَّ ـ    
  ولاية من الولايات القضائية، وبهذا تُترك نظم إعادة الهيكلة الحالية دون تغيير. أصلاً في كلِّ

    
    عةأحكام متنوِّ –التاسع الفصل   -٤  

    البيانات المالية – ٣٥المادة     
المتعلــق بالبيانــات الماليــة، وأثنــاء  ٣٥في مشــروع المــادة  ذلــك نظــر الفريــق العامــل بعــد  -٩٣

  نظره فيه أثيرت المسائل التالية كمسائل ذات أهمية:
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المتعلقـة   فـق علـى ضـرورة تنـاول القواعـد     الفريق العامل كان قـد اتَّ أنَّ  أُوضح  (أ)  
بأجهزة مراجعـة الحسـابات، في الصـيغة القادمـة للـنص، بـالتوازي مـع تنـاول القواعـد المنطبقـة           

  على مجلس المديرين أو مجلس الإدارة؛
طة بجميـع أحجامهـا مـن    ن أعضاء الكيانـات التجاريـة المبسَّ ـ  من المهم أن يتمكَّ  (ب)  

  ظم؛لاع على المعلومات المالية للكيانات على نحو منتالاطِّ
ــة        (ج)   ــات المالي قــد يكــون مــن الضــروري وضــع مصــطلحات أخــرى غــير "البيان

والحسابات السنوية" حتى لا ينشأ خلط بين أحكام هـذه المـادة والأحكـام المتعلقـة بالشـركات      
فهو لا يفـي بـالغرض،    تعبير "المعلومات المالية" المقترح تعوزه الدقة ومن ثمَّ العمومية؛ ورئي أنَّ

  التعاريف الواردة في النص قد تساعد في هذا الشأن؛ ولكن قيل إنَّ
قد لا يلزم الإفصاح الإلزامي عـن البيانـات الماليـة في حالـة المنشـآت الصـغرى         (د)  

والصــغيرة والمتوســطة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمنشــآت الصــغيرة جــداً، ولكــن ينبغــي الاحتفــاظ 
  ذلك؛  في ها إذا رغبت المنشأة يلاع علبالسجلات المالية لدى المنشأة وإتاحة الاطِّ

طة من السمات الهامـة للمنشـآت الصـغرى    ح أن تكون المحاسبة المبسَّمن المرجَّ  (ه)  
والصــغيرة والمتوســطة، وتوجــد بعــض الأمثلــة عنــها في القــانون الــوطني (علــى ســبيل المثــال، في  

عة باسـتخدام  )، ولكن، بعد التوصـية بـأن تسـمح الدولـة المشـتر     A/CN.9/WG.I/WP.94الوثيقة 
طة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من ذلـك، قـد لا يكـون مـن     المحاسبة المبسَّ

  .المستصوب إعداد قواعد محاسبية مفصلة أو قواعد لمسك الدفاتر
مقبـول بصـورة عامـة، ولكـن      ٣٥نـص مشـروع الفقـرة     فق الفريق العامل علـى أنَّ واتَّ  -٩٤

بـع بشـأن   الصـياغية عليـه مـن أجـل تمييـزه عـن النـهج المعتـاد المتَّ         ينبغي إدخال بعـض التعـديلات  
فــق علــى وضــع عبــارة "البيانــات الماليــة والحســابات   البيانــات الماليــة للشــركات العموميــة. واتُّ 

ــرة     ــواردة في مشــروع الفق ــار     ١( ٣٥الســنوية" ال ــال اختي ــارة إلى احتم ــوفتين للإش ــين معق ) ب
ط (مقارنـة بالشـركة   ع سـياق الكيـان التجـاري المبسَّ ـ   مصطلحات في نص قادم يتماشى أكثر م

(ب) قـد يحتـاج إلى توضـيح ليشـير      ٣٥نـص مشـروع الفقـرة    أنَّ علـى   فق أيضاًالعمومية). واتُّ
القصد هو دفاتر الشركة وسجلاتها "الداخلية"، وأنه لا يقصد الإفصاح عـن المعلومـات    إلى أنَّ

فـق الفريـق العامـل كـذلك     نـوع آخـر. واتَّ  سجل من  للجمهور عن طريق سجل تجاري أو أيِّ
) أن يشير إلى تشـريعات الدولـة التمكينيـة المنطبقـة     ٣( ٣٥على أنه ينبغي لنص مشروع الفقرة 

ــايير        ــه ينبغــي أن يُفــرِّق بــين مفــاهيم المع علــى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، ولكن
إمكانيـة إدراج مزيـد مـن الإرشـادات     علـى   فـق أيضـاً  ، اتُّالمحاسبية ومتطلبات الإفصاح. وأخـيراً 
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لة في التعليق من أجـل مسـاعدة الـدول المشـترعة بشـأن المسـائل قيـد نظـر الفريـق العامـل           المفصَّ
  ,٣٥فيما يتعلق بمشروع المادة 

، رأت بعض الدول ضرورة الحفـاظ علـى   A/CN.9/WG.I/WP.89وفيما يتعلق بالوثيقة   -٩٥
د ليـة ذات الصـلة دون إجـراء أيـة تغـييرات. ولم تؤيِّ ـ     المصطلحات المستخدمة في التشـريعات المح 

  فق على معاودة النظر في هذه المسألة في دورة مقبلة.دول أخرى هذا الرأي. واتُّ
    

    دورة الفريق العامل القادمة  - خامساً  
  ر عقــد دورتــه السادســة والعشــرين في الفتــرة مــن  مــن المقــرَّ اســتذكر الفريــق العامــل أنَّ  - ٩٦
فـق الفريـق العامـل    في نيويورك. وبعد مناقشـة أولويـات العمـل، اتَّ    ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨إلى  ٤

لمواصلة نظره في المسائل المتعلقة بتبسـيط الكيـان    ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٥و ٤على تكريس يومي 
لمواصــلة استكشــاف موضــوع المبــادئ الرئيســية   ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٧و ٦التجــاري، ويــومي 

، وذلـك مـن أجـل الأخـذ بجميـع الآراء      التجاريـة المنشـآت  في مجـال تسـجيل    دةوالممارسات الجيِّ ـ
 .لي الدول والمنظمات المهتمةعرب عنها ولتيسير تخطيط حضور ممثِّالتي أُ


